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. و حريته إرادتهيختار لهما من يشاء بمحض ،الشعب هو صاحب السيادة و السلطة داخل الدولة  أنمن فكرة  قاانطلا 
و التعبير عن رأيه  الشعب، لتمثيلهالسلطة لمن يرضى عنه  لإسنادتعد الانتخابات الوسيلة الوحيدة المشروعة و الطبيعية 

  .المنتخب من أجلها تحقيقا للمصالح
فــإن ذلــك ســيؤدي حتمــا لاســتجابة الشــعب لأوامــر ، اختيــار الشــعب لســلطات الدولــة أســاسطالمــا كــان الانتخــاب ل

هـي  الإسـلاميةالشـريعة  أنو مـن المعـروف . هذه السلطات و مساندا في القيام بمسؤوليتها و خلق جو من التجاوب بيـنهم
 إلىللنهــوض بالــدول و الوصــول ــا  الأساســية الإســلاميةو اعتبرتــه مــن المبــادئ ، بمبــدأ الشــورى الأخــذمــن طبــق قاعــدة  أول

'' الصـلاة و أمـرهم شـورى بيـنهم و ممـا رزقنـاهم ينفقـون أقـامواو الذين استجابوا لرم و :"لقوله تعالى، مصاف الدول الكبرى
المكلفــين بــالفروض  المســلمينبمشــاركة جميــع  انــه يتعــين علــى المســلمين تكــوين الســلطات العامــة إلىتشــير هــذه الآيــة الكريمــة 

  .الإسلامية
، و إن اختلفـت آليـات تطبيـق النمـوذج الـديمقراطي، مطالـب الـدول أهـمالديمقراطية من  ، أصبحتفي العصر الحديث

اطــا وثيقــا تــرتبط ارتب الأخــيرةهــذه ، العمليــة الانتخابيــةنزاهــة يتمثــل في  ديمقراطــينظــام  إلىللوصــول  الأساســية ةالضــمان أنإلا 
 لشــيء، إلالا محــل جــدل لــدى الــدول حديثــة العهــد بالديمقراطيــة، الانتخابــات ذاــا لا زالــت  نزاهــة و. مارســة الديمقراطيــةبالم

يثـار بشـأن العمليـة الانتخابيـة هـو الـذي دل فالجـ.الإشـكاللأن صحتها و مصداقيتها تتطلب ضـمانات حقيقيـة هـي مكمـن 
  .حيث تنطلق اغلب الشكوك حول نزاهة الانتخابات من هذه الزاوية، عليها فالإشراالجهة المكلفة بإدارا و 

الـتي  تلـكخاصـة أغلب الـدول تسـعى للوصـول إلى انتخابـات حـرة و نزيهـة ،وذلـك مـن خـلال لجـان الرقابـة المختلفـة، 
 الأخــيرةتكــون هــذه  أنفإنــه ينبغــي ، إلا انــه و بغــض النظــر عــن طبيعــة تلــك اللجــان. تكتســي فيهــا الديمقراطيــة طابعــا هشــا

شــفافة و بعيـــدة عــن جميـــع العمليـــة الانتخابيــة بصـــورة  إدارةمتمتعــة بقـــدر مــن الصـــفات و المــؤهلات الـــتي تجعلهــا قـــادرة علــى 
  .مظاهر التزوير

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك اتجاهات مختلفة في هـذا اـال ،فـالبعض يـرى أن شـفافية العمليـة الانتخابيـة هـو رهـين 
ابـــة الدوليـــة، و يـــرى فريـــق آخـــر أن نزاهـــة الانتخابـــات مرهونـــة بمـــدى اســـتقلالية الجهـــات الـــتي تشـــرف علـــى إدارة حضـــور الرق

و ذلــك ، لشــفافية العمليــة الانتخابيــة ةفعليــ ةانــه ضــمان ، يعتقــدمغــاير أســلوب إلىتم الاتجــاه  و علــى ذلــك. العمليـة الانتخابيــة
ـــة باعت. عليهـــا الإشـــرافمـــن خـــلال مـــنح القضـــاء صـــلاحية  بـــاره ســـلطة مســـتقلة متمتعـــة بخصـــائص تســـمح لهـــا بـــإدارة العملي

 .    الاحترافيةالانتخابية بكل نزاهة و شفافية كالحياد و الاستقلالية و 
القضائي علـى العمليـة الانتخابيـة منـذ  الإشرافتحتل جمهورية مصر العربية الصدارة في اعتمادها آلية في العالم العربي، 

القضــائي علــى  الإشــرافتغــير نمــوذج  2000إلا انــه و في ســنة ، مــن اتســامه بنــوع مــن اللامبــالاة علــى الــرغم 1963دســتور 
الكامــل للســلطة القضــائية علــى العمليــة  بالإشــرافحيــث طالبــت المحكمــة الدســتورية العليــا ,العمليــة الانتخابيــة تغــيرا جــذريا 

  1الانتخابية في مصر

                                                           
1
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القضــائي  ، فالإشــرافتجربتهــا في هــذا اـال لا تــزال فتيــة أن يرغــ، لآليـةكمـا تعتــبر الجزائــر مــن الـدول الــتي تبنــت هــذه ا
المتضـــمن  2012جـــانفي12الصـــادر في  01-12علـــى العمليـــة الانتخابيـــة لم يـــنظم صـــراحة إلا بموجـــب القـــانون العضـــوي 

في  أجريـــتالـــتي و الانتخابـــات المحليـــة  2012مـــاي10و اعمـــل بمناســـبة الانتخابـــات التشـــريعية بتـــاريخ ، نظـــام الانتخابـــات
  .2012نوفمبر29

إن حداثة موضوع الإشـراف القضـائي علـى العمليـة الانتخابيـة و تجسـيده في الجزائـر ،تعـد الـدافع الرئيسـي وراء اختيـار 
دراســـة هـــذا الأخـــير و معالجتـــه ، كمـــا أن الغـــرض مـــن هـــذه الدراســـة هـــو الوقـــوف علـــى مـــدى مســـاهمة هـــذا المبـــدأ في تحقيـــق 

ل التجربـة الجزائريـة الـتي تعـد حديثـة في هـذا اـال، إضـافة إلى العلاقـة الـتي تـربط بـين الديمقراطيـة و انتخابات شـريفة مـن خـلا
  .تقدم الشعوب ،التي لن تتحقق إلا بتحقيق أهم صور الديمقراطية ألا و هي الانتخابات الحرة و النزيهة

القضـــائي في تحقيـــق  الإشـــرافلعبـــه يم الـــذي مـــن الـــدور المتعـــاظ، هـــذه الدراســـة العمليـــة و العلميـــة منهـــا أهميـــةتنطلـــق 
ضــمان حقــوق و حريــات  و, تجــردلمــا تتمتــع بــه الســلطة القضــائية مــن اســتقلالية و حيــاد و  نظــرا, شــفافةانتخابــات نزيهــة و 

  .الأساسية الأفراد
تحقيـــق نظـــام ل أساســـيمســـاهمة العمليـــة الانتخابيـــة في تحقيـــق الديمقراطيـــة التشـــاركية كمعيـــار  إبـــراز إلىـــدف دراســـتنا 

علـــى مجمـــل مراحـــل العمليـــة الانتخابيـــة لتحقيـــق  الإشـــرافدور رجـــال القضـــاء في  إبـــراز إلىكمـــا سنســـعى ،جيوذديمقراطـــي نم
و الآليـــات و الســـبل المتبعـــة و ، التعـــرف علـــى التجربـــة الجزائريـــة في هـــذا اـــال إلى أيضـــاكمـــا ـــدف .مصـــداقيتها و نزاهتهـــا

  .بنوع من الديمقراطيةالمستحدثة لتحقيق انتخابات تتصف 
ذلــك مــا جعــل الــدول الحديثــة تســعى ، نزاهــة العمليــة الانتخابيــة و مصــداقيتها تعــد مقياســا لمــدى ديمقراطيــة الدولــة أن

و ، انتخابات ديمقراطية معبرة عن توجهـات الشـعب و آرائـه أاجاهدة لخلق سياسة تضمن ا انتخابات اقل ما يقال عنها 
و حرصـــا مـــن المشـــرع الجزائـــري علـــى ســـلامة العمليـــة الانتخابيـــة في جميـــع  .مـــن دولـــة لأخـــرى قـــد اختلفـــت هـــذه الضـــمانات

. أو غيرهــا الإعــلامبالســيطرة علــى وســائل  أو, النــاخبينسياســة محايــدة بعيــدا عــن وســائل التــأثير علــى حريــة  ، انــتهجمراحلهــا
مـن هـذا المنطلـق فإننـا نتسـاءل عـن . رجـال القضـاء إلىعلـى العمليـة الانتخابيـة  الإشـرافمهمـة  إسنادفي  الأخيرةتمثلت هذه 

  :التالية الإشكاليةومنه نطرح  ,الانتخابيةالدور الذي يلعبه القضاء في تحقيق نزاهة العملية 

   القضائي في ضمان شفافية و نزاهة العملية الانتخابية ؟ الإشرافتساهم آلية  أنمدى يمكن  أي إلى

طروحــة أعــلاه في فصـلين ،الفصــل الأول يتنــاول مفهـوم الإشــراف القضــائي علــى سـنحاول الإجابــة علــى الإشـكالية الم 

العملية الانتخابية و آلياته ، الذي من خلاله سنتطرق إلى تعريف الإشـراف القضـائي علـى العمليـة الانتخابيـة ،وتحديـد  أهـم 

اء اعتمــاد المشــرع هــذه الآليــة باعتبارهــا الشــروط الــتي بموجبهــا يتحقــق هــذا الأخــير ،و معرفــة العوامــل و الــدوافع الــتي كانــت ور 

إحــدى أهــم الضــمانات لممارســة انتخابــات ديمقراطيــة؛ كمــا ســنتعرض إلى اللجــان المشــرفة علــى العمليــة الانتخابيــة بــالنظر إلى 



 المقدمة

 

 ج 

 

أمـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد خصـــص لتجربـــة اللجنـــة الوطنيـــة للإشـــراف علـــى .طبيعتهـــا القانونيـــة و أهـــم الصـــلاحيات المخولـــة لهـــا

،من خلال الوقوف علـى الآليـات القانونيـة الـتي بموجبهـا  2012نتخابات على ضوء الانتخابات التشريعية و المحلية لسنة الا

تمـــارس اللجنـــة مهامهـــا بطريقـــة فعالـــة و جديـــة ، و كـــذا الوقـــوف علـــى حـــالات تـــدخلها ،أي مراحـــل العمليـــة الانتخابيـــة الـــتي 

  .تشرف عليها هذه اللجنة

 الأنســـباســـتعمال المـــنهج الوصـــفي و التحليلـــي الـــذي نعتقـــد انـــه الطريقـــة  ، فقـــد عمـــدنا إلى عللإحاطـــة ـــذا الموضـــو 
للتعــرف علــى آليــات  الأنســبالمــنهج الوصــفي  يعــد  أنكمــا , القضــائي علــى العمليــة الانتخابيــة  الإشــرافلدراســة موضــوع 

اسـتعمال المـنهج المقـارن لرصـد  إلى إضـافة. يةالقضائي و التعرف على تشكيلة اللجان المشرفة على العملية الانتخاب الإشراف
  .القضائي في الجزائر بين القانون القديم و القانون الجديد الإشرافالتشابه و الاختلاف في تطبيق مبدأ  أوجه

وهـي الانتخابـات التشـريعية و  2012الجزائـر سـنة  أجرـاالـتي  الأخـيرةفي الانتخابـات  دراسـتنايتحـدد نطـاق و مجـال 
القضــائي  الإشــرافعلــى الانتخابــات كوــا تجسـد مبــدأ  للإشـرافكمــا تركــز خاصـة علــى اللجنــة الوطنيــة ,ات المحليــة الانتخابـ

وبصــفتها هيئــة , الإدارةجانــب  إلىمــن خــلال الصــلاحيات المخولــة لهــا قانونــا مــن خــلال تنظــيم و تــأطير العمليــة الانتخابيــة 
ذه اللجنـة في تحقيـق انتخابـات نزيهـة مـن خـلال التجربـة الانتخابيـة لذا سوف نركـز خاصـة علـى الـدور الـذي لعبتـه هـ. حديثة
  .في الجزائر الأخيرة

لا تكاد تخلو أي دراسة من بعض الصعوبات التي يواجهها الباحث في معالجـة موضـوعه ، ففيمـا يتعلـق بموضـوع بحثنـا 
  :فقد تمثلت هذه الصعوبات في

القضــائي علــى العمليــة الإنتخابيــة في الجزائــر و يرجــع  نــدرة الدراســات القانونيــة الســابقة لموضــوع الإشــراف •

 . السبب في ذلك إلى حداثة هذا الموضوع

  .ندرة المراجع المتخصصة في موضوع الإشراف القضائي على العملية الانتخابية خاصة في الجزائر •
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ـــترابط العلاقـــة ا       ـــاتلـــتي تجمـــع نظـــرا ل وســـيلة أساســـية  الانتخابـــاتوالديمقراطيـــة في العصـــر الحـــديث، أصـــبحت  الانتخاب

وديمقراطية لإسناد السلطة للحكام بواسطة الإرادة الشعبية لدرجـة أن بعـض الفقهـاء يـرون أنـه لا قيـام للديمقراطيـة مـا لم يكـن 

لإدارة الـــتي تســمح بمشــاركة الشـــعب في صــنع واتخـــاذ تلــك ا الانتخابيــةأصــبحت العمليـــة . الحكــام لاختيـــاروســيلة  الانتخــاب

مظـاهر المشـاركة تعد من بين أهـم  الانتخاباتالقرار السياسي بطريقة تسمح لها مواكبة مقتضيات العصر، وعلى العموم فإن 

  . 2ونوابه لديمقراطية بواسطتها يختار الشعبا مالسياسية في النظ

نطــوي علــى فعاليــات محــددة تحتــاج ضــوابط قانونيــة واضــحة وشــاملة لتعزيــز عمليــة معقــدة ت الانتخابيــةتعتــبر العمليــة و 

تتمثـــل وظيفـــة كمـــا .الانتخابيـــةمـــن قبـــل كافـــة المشـــاركين في العمليـــة  الانتخـــابيمبــادئ العدالـــة والفهـــم المشـــترك مـــل الإطـــار 

علـى المرشـحين أو الأطـراف الفـائزة،  إلى مقاعـد تـوزع انتخابيـةفي ترجمـة الأصـوات المعـبر عنهـا في كـل عمايـة  الانتخـابيالنظام 

  .الانتخابيةولتحقيق ذلك يجب أن تكلف جهة معنية بالإشراف والمتابعة الدقيقة ربات العملية 

هـو الجهـة المكلفـة بالإشـراف عليهـا، فتنطلـق أغلـب الشـكوك حـول نزاهـة  الانتخابيـةإن أول جدل يثار بشأن العمليـة 

نزيهـة وشـفافة مـالم  انتخابـاتعـادلاً فإنـه لا يسـتطيع لوحـده تـأمين  الانتخـابيكـان النظـام   فمهما.من هذه الزاوية الانتخابات

  3.وأمينة   تكن الجهة المشرفة على تطبيق أحكامه وقواعدة صادقة

وينبغي أن تكون هذه الأخيرة متمتعـة بمجموعـة مـن الصـفات والمـؤهلات تجعلهـا قـادرة علـى إدارة هـذه العمليـة بصـورة 

يــع الأطــراف هــي عادلــة ونزيهــة، ومرضــية لجم انتخابــاتة، ولعــل أهــم الخصــائص الــتي تســاعدها في الوصــول إلى جيــدة ومتقنــ

  .والاحترافية دالحيا الاستقلالية

لقـــد أجمـــع الفقهـــاء وشـــراح القـــانون علـــى أن أفضـــل وســـيلة قانونيـــة لتحقيـــق ذلـــك هـــو إســـناد الإشـــراف علـــى العمليـــة 

  .واستقلالية دهو معروف عنه من نزاهة وحيالما  إلى القضاء، نظراً  الانتخابية

                                                           
2
مقراطي في الخبرة ، ا5نتخابات و عملية التحول الدي)الظاھرة ا5نتخابية بين إشكالية التمثيل و المشاركة السياسية و التحول الديمقراطي(حسين بھاز ،  

  173،ص  2012العربية المعاصرة،دار الراية للنشر و التوزيع،ا
ردن ،
3
  .57ص  2005،منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان، 1دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي و النظام الانتخابي ، ط،الانتخابيةعبدو سعد وآخرون، النظم   
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و علـــى ذلـــك ســـنقوم بتحديـــد المقصـــود بالإشـــراف القضـــائي و شـــروط تحققـــه و البحـــث عـــن العوامـــل و الـــدوافع الـــتي  

، و تطبيقــه في الجزائــر كمــا ســنتطرق إلى الجهــات أو اللجــان المكلفــة ــذا ) المبحــث الأول ( كانــت وراء الأخــذ ــذا المبــدأ 

 )المبحث الثاني ( ضمان انتخابات حرة و نزيهة  الدور قصد

 ماهية الإشراف القضائي على العملية الانتخابية: المبحث الأول

نزيهــة وبعيــدة عــن التزويــر  انتخابــاتوذلــك بتحقيقــه  الانتخابيـةيعـد الإشــراف القضــائي مــن أهــم عوامــل نجــاح العمليــة 

يــة الحقــوق لاذ الأول والأخــير لحماالمــاعتبــار الســلطة القضــائية هــي ومعــبرة عــن إدارة النــاخبين، ويرجــع الســبب في ذلــك إلى 

  . 4 تعسف الإدارة من والحريات

لـذا ســنحاول التعــرض لمفهـوم الاشــراف القضــائي علــى العمليـة الانتخابيــة و تبيــان الفــرق بـين الاشــراف و الرقابــة علــى 

المبــدأ علــى أكمــل وجــه ، و التطــرق الى العوامــل الــتي  ، و تحديــد الشــروط اللازمــة لتطبيــق هــذا)المطلــب الأول ( الانتخابــات 

 .)المطلب الثاني ( أدت بالمشرع الى الأخذ ذا المبدأ 

  مفهوم الإشراف القضائي على العملية الانتخابية: المطلب الأول

ومـه الـذي هـو التعـرض لمفه الانتخابيةإن أول ما يستدعي التطرق له عند دراسة مبدأ الإشراف القضائي على العملية 

        .) الفرع الثاني (، كما يقتضي إبراز شروط قيامه ) الفرع الأول (يقتضي تعريفة 

 تعريف مبدأ الإشراف القضائي: ولالفرع الأ 

والشــرف والعلــو، فيقــال شــرف الرجــل أي علــت منزلتــه، وتشــرف  الارتفــاعيقصــد بالإشــراف لغــة معــاني كثــيرة، فقــد يقصــد بــه 

  .ل أشرف الشيء أي دنا منه واقترب، فيقاالاقترابوقد يقصد به أيضاً، الرجل أي نال الشرف، 

                                                           
4
, مصر 2007, الحديثالجامعي  المكتب, الفرنسيمقارنة بالقانون  دراسة, التشريعية، الطعون الانتخابية في الانتخابات عبد الحكيم محمد محمد حسن إكرام  

  .263 ص
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إن كل هذه المعاني تفيد السيطرة والهيمنة الكاملة من المشرف على المشرف عليه، فمن عهـد إليـه بالإشـراف علـى شـيء فقـد 

  .5عهد إليه بالسيطرة التامة والهيمنة الكاملة عليه

يـق ر بقصـد توجيههـا الوجهـة السـليمة وذلـك عـن ط الآخـرينية، ملاحظة جهود كما يقصد بالإشراف من الناحية الفن

  .إصدار الأوامر والتعليمات والإرشادات اللازمة لتحقيق ذلك

مــن  الانتخابيــةلقــد انعكــس كــل مــن المعــني اللغــوي والفــني علــى تحديــد المقصــود بمبــدأ الإشــراف القضــائي علــى العمليــة 

ســيطرة القضــاء الكاملــة علــى هــذه العمليــة القانونيــة بكافــة مراحلهــا شــاملاً ذلــك كافــة  الناحيــة القانونيــة، فأصــبح يقصــد بــه

، وحـــتى مرحلتهـــا الانتخابيـــةبمراحلهـــا التمهيديـــة الـــتي تمثـــل نقطـــة البـــدء فيهـــا، إعـــداد القـــوائم  بـــدءاً ، الاقـــتراعإجـــراءات عمليـــة 

    6.عون المقدمةاع والفصل في الطالنهائية عند لحظة إعلان النتائج النهائية للإقتر 

وهــو مــا  ،الانتخابيــة، هيمنــة القضــاء علــى تفاصــيل العمليــة الانتخابيــةويقصـد أيضــا بالإشــراف القضــائي علــى العمليــة 

  .النتائج تحت إشراف قضائي كامل وإعلانمن بدء التصويت وحتى انتهاء فرز الأصوات  الانتخابيةيعني أن تتم العملية 

الشـارع مـن  دديد معنى الإشراف بأنه يعني توافر الرقابة بالقدر الذي يستقيم به مـراوقد استقر القضاء المصري على تح

تـــولي أعضـــاء : " بأنـــه    كمــا عرفـــت المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الإشــراف القضـــائي   .تـــهجضــمان صـــحة الإجـــراء وســـلامة نتي

م، فلا تفلت مـن بـين أيـديهم بـل يهيمنـون هم وبصرهع، بحيث تتم كل خطواا تحت سمالاقتراعالهيئات القضائية زمام عملية 

  .7"عليها برمتها 

  الفرق بين الإشراف والرقابة: الفرع الثاني

                                                           
السياسية،  ، دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم''النيابية في ظل الإصلاحات السياسية في الجزائر الانتخاباتالإشراف القضائي على '': أحمد بنيني  5

  .213، ص 2013جامعة ورقلة، العدد الثامن، جانفي 
6
، دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق '')2000- 1997(والتمثيل البرلماني في الجزائر، بحث في المعوقات وأهم عوامل التفعيل  الانتخابات'': أحمد بركات  

  .291، ص 2011والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، عدد خاص، أفريل 
7
  363إكرام عبد الحكيم  محمد محمد حسن ، المرجع السابق ، ص   
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 الأكثـرهـو  فـالأول, ) (supervisionالإشـرافو (surveillance)من الضروري التفريـق بـين مفهـومين المراقبـة 

, جمعيـات اتمــع المــدني  أومــات غـير حكوميــة منظ أوو يعــني وجـود جهــات محايــدة تمثـل منظمــات محليـة أو دوليــة , شـيوعا 

,  الإجــراءاتتقــوم بمتابعــة مراحــل الانتخابــات المختلفــة و تلاحــظ مــدى الالتــزام بحيــاد العمليــة الانتخابيــة خــلال ممارســة هــذه 

العمليـة الانتخابيـة يـوم الاقـتراع و ضـمان نزاهـة  إلىالقوائم الانتخابيـة و تقسـيم الـدوائر الانتخابيـة وصـولا  إعدادالتي تبدأ من 

  النتائج إعلانانتهاءا بالفرز الدقيق و النزيه و ,

تقــارير عــن العمليــة الانتخابيــة  إصــدارو هــو الملاحظــة و المتابعــة و , تلتــزم الجهــات المراقبــة دورا معينــا لا يمكــن تجــاوزه

,  الإشــرافالنــوع الثــاني و هــو  أمــا.تزويــر أوجوانــب تــدليس  أوخروقــات  أي إلى الإشــارةمــع , ترصــد مــدى دقتهــا و نزاهتهــا

و تمتلـك القـدرة علـى التـأثير في سـيرها و , مـن مراحلهـا  أيمشاركة بعض الجهات في تسيير العمليـة الانتخابيـة في  أنفمعناه 

 أداءمـــن الصـــفات و المـــؤهلات الـــتي تجعلهـــا قـــادرة علـــى  أدنىتكـــون هـــذه الجهـــات متمتعـــة بحـــد  إنو ينبغـــي , نتائجهـــا إقـــرار

  .8صورة جيدة و متقنةمهامها ب

وزارة الداخليـــة و  إلى الإشــراففهنــاك مــن تعهــد مســؤولية , علــى الانتخابـــات  بالإشــرافو تختلــف الجهــات المكلفــة 

 الإشـرافو هنـاك مـن يضـع مهمـة , 9قـانون يعيـنهم البرلمـان أسـاتذةهيئات جماعيـة مكونـة مـن قضـاة و  إلىهناك من يعهدها 

و تمثــل ثقــة المــواطن , الــتي تعــد حارســة النظــام الــديمقراطي  الأخــيرةهــذه , الســلطة القضــائية علــى العمليــة الانتخابيــة بــين يــدي

  .10خاصة خلال العمليات الانتخابية أهميةبالنظام القضائي الذي يكتسب 
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  193_192، عمرو ھاشم ربيع، المرجع السابق ، ص ''مصداقية الرقابة على ا5نتخابات''مجدي عبد الحميد،  

9
  79-78ص, 2002سنة,الحكم  لإدارةمؤسسات ,الانتخابات  إدارة أجهزة,بنتور _رفائيل لوبيز  

10
  19ص، 2007,صنعاء، الإنسانالمرصد اليمني لحقوق ,التقرير التحليلي للرقابة على الانتخابات الرئاسية و المحلية في اليمن ,هد الشرجي عادل مجا  
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  شروط الإشراف القضائي على العملية الانتخابية ودوافع الأخذ به: المطلب الثاني

م الشروط الواجب توفرها للوصول الى اشراف قضـائي فعلـي علـى العمليـة الانتخابيـة سنتعرض من خلال هذا المطلب إلى أه

الفــــرع ( ، و الخـــوض في العوامـــل و الأســـباب الرئبســـية الـــتي أدت بالمشـــرع الجزائـــري إلى تبـــني هـــذه الضـــمانة )الفـــرع الأول ( 

  ).الثاني

  شروط الإشراف القضائي على العملية الانتخابية: الفرع الأول

أنــه لابــد ولقيــام  الانتخابيــةح أنــه ومــن خــلال التعــاريف المــذكورة ســابقا لمبــدأ الإشــراف القضــائي علــى العمليــة قــد اتضــ

وط تتعلـــق أساســـاً بالجهـــة المنـــوط ـــا ر نزيهـــة وشـــفافة، تحـــدد معـــالم نظـــام ديمقراطـــي، مـــن شـــ لانتخابـــاتهـــذا المبـــدأ وتجســـيده 

هــذا المبــدأ، وتمكــن  اعتمــادالقضــاء، وكــذا الهــدف المتبقــي مــن وراء ، المراحــل الــتي يشــرف عليهــا الانتخابــاتالإشــراف علــى 

  : في الآتي 11تلخيص هذه الشروط

ـــد مـــن  :أولاً  القيـــام بمهمـــة الإشـــراف القضـــائي ومســـؤولياته لهيئـــة قضـــائية ، أي أن يكـــون أعضـــائها قضـــاة  إســـنادلاب

غــير ســلطان القــانون، بمعــنى أن لا يكــون مــن يقــوم التــام، وعــدم الخضــوع ل القــانوني والاســتقلالمتمتعــين بالحصــانة القضــائية، 

  .بمهمة الإشراف من باقي العاملين بالسلطات العامة للدولة

وحياد السلطة القضائية عن باقي السلطات الأخـرى في الدولـة، حيـث يتمتـع أعضـائها  استقلاليةويعود السبب إلى   

م دون شـبهة التـأثير أو المحابــاة أو التحيـز لأحـد أطـراف العمليــة بالعديـد مـن الضـمانات الــتي تمكـنهم مـن أداء المهـام الموكلــة لهـ

  .  12الانتخابية، وفي أجواء تسودها الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف مما ينعكس على الثقة بنزاهة العملية الانتخابية

قتصـر علـى مرحلـة واحـدة شاملاً لكافـة مراحلهـا، فـلا ي الانتخابيةالقضاء على العملية  إشرافيجب أن يكون  :ثانياً 

فقــط، كمرحلــة التصــويت مــثلاً ، بــل يجــب أن يشــمل كــل المراحــل الســابقة واللاحقــة لهــذه العمليــة، وقــد نــادى الــبعض بقصــر 
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  .291،292والتمثيل البرلماني في الجزائر، المرجع السابق، ص  الانتخابات: أحمد بركات  
12

  .159، ص  2009، دار دجلة للنشر و التوزيع ،الاردن ،  1نزاهتها ، دراسة مقارنة ،ط الانتخابات ضمانات حريتها وسعد مظلوم العبدلي،   
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الإشراف القضائي على مرحلتي التصويت والفرز وإعلان النتائج، إلا أنه لا يمكن تقبل هذا الرأي، فهو غـير صـحيح، وذلـك 

، ولكــل مــن هــذه المراحــل أثــر علــى النتــائج النهائيــة خاصــة عنــدما يبعضــها الانتخابيــةمراحــل العمليــة  بــالنظر إلى تــرابط جميــع

برمتهـــا إلى القضـــاة، بصـــورة  الانتخابيـــة، وبالمقابـــل هنـــاك مـــن ينـــادي بإســـناد العمليـــة الانتخابيـــةيتعلـــق الأمـــر بإعـــداد القـــوائم 

  .13الانتخابية تمنحهم سلطة إدارا منذ بدء المراجعة العملية للقوائم

لابد أن ينطلق القضاء في ممارسة إشـرافه مـن باعـث المصـلحة العامـة والعليـا للمجتمـع بكافـة طوائفـه وانتماءاتـه  :ثالثا

  . وخلوها من كافة مظاهر النقص والقصور الانتخابيةدون تفرقه أو تمييز حرصاً على سلامة ومشروعية العملية 

ت بعنصـــر الحيــاد الــذي يجـــب أن تتســم بـــه الجهــة المشـــرفة علــى الانتخابـــات في يـــرتبط معيــار نزاهـــة الانتخابــا :رابعــا

تعاملها مع جميع أطراف العملية الانتخابية مـن مرشـحين و نـاخبين و مشـرفين و مـراقبين ،و في جميـع مراحلهـا بـدءا مـن حـق 

  14نتائجالاقتراع مرورا بيوم الانتخاب ذاته ،و انتهاءا بكل ما يتصل بفرز الأصوات و إعلان ال

  دوافع الأخذ بمبدأ الإشراف القضائي على العملية الانتخابية: الفرع الثاني

، هـــو الانتخابـــاتالمتضـــمن القـــانون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام  07.97إن أهـــم مـــا لـــوحظ عنـــد القـــراءة الأولى للأمـــر 

شـــرع آنـــذاك لم يطبـــق مبــــدأ ومـــا يلاحـــظ أيضـــا أن الم,  الانتخابيـــةكلـــي للقضـــاء في الإشـــراف علـــى العمليـــة الشـــبه الغيـــاب 

، بــل أعطــاه دور نســبي في الانتخابيــةالإشـراف القضــائي وفــق مــا يقتضـه مــن إشــراف كلــي للقضـاء علــى جميــع مراحــل العمليـة 

، بـل ينتظـر الانتخابـاتالقيام بذلك، وحتى هذا الأخـير تم تقليصـه فلـم يكـن القضـاء يملـك المبـادرة في مراقبـة مـدى مشـروعية 

  .تدخل الأمر الذي حد من دورهرفع الطعون حتى ي

إلا أنه وبموجب التطورات الداخلية والإصلاحات السياسية التي تشهدها الجزائر، والتي تتعلق بمحاولة إحـداث تكيـف 

الجديـــد، فقـــد اســـتحدث المشـــرع الجزائـــري آليـــة  الانتخابـــاتوبموجـــب صـــدور قـــانون 15والحـــزبي  الانتخـــابيأو تغيـــير في النظـــام 

  .دف تعميق المسار الديمقراطي وتحقيق انتخابات نزيهة وصادقةالإشراف القضائي 
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  .2013جانفي  08، جريدة الخبر، ، الثلاثاء ''قضائي كامل بإشرافعبدوني يطالب '': مان لحيانيثع  
14

  .160،ص 2009،بيروت ، 1كز دراسات الوحدة العربية ،طعلي خليفة الكواري ،ا5نتخابات الديمقراطية و واقع ا5نتخابات في ا
قطار العربية ،مر  
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كآليـــة كفيلـــة   الانتخابيـــةالإشـــراف القضـــائي علـــى العمليـــة  مبـــدأ اعتمـــادإن مـــا يعـــاب علـــى المشـــرع الجزائـــري تـــأخره في 

لكـن وبـالرغم .ا اـال، مقارنـة بنظـيرة المصـري هـذا الأخـير الـذي لـه بـاع كبـير في هـذالانتخابيـةبضمان نزاهة وشـفافية العمليـة 

  من ذلك إلا أننا نتساءل عن الأسباب والدوافع التي أدت بالمشرع الأخذ ذا المبدأ ؟

لعـــل أبــــرز وأهـــم ســــبب لـــذلك هــــو عـــدم تحقيــــق مبــــدأ حيـــاد الإدارة الأهــــداف الموجـــوه منــــه ألا وهـــي نزاهــــة وشــــفافية 

  16.يمقراطية الحقيقية والتعبير عن اختيارات الشعب وتكريس الد ىبما يتماش الانتخابات

 الانتخابــــاتالــــتي شــــهدا الــــبلاد، ومـــا تبعهــــا مــــن اامــــات لـــلإدارة المشــــرفة علــــى  الانتخابـــاتكمـــا نجــــد أن واقــــع   

إلا . بالتقصير، وعدم الحياد من قبل الأحزاب والمواطنين، والتي وصلت أحيانا إلى حد وصـف اـالس المنتخبـة بعـدم الشـرعية

، تعتــبر مــن أهــم المبــادئ الــتي أقرهــا الإعــلان العــالمي 17النزيهــة الحــرة  الانتخابــاتس الشــأن نجــد أن أنــه بمقابــل ذلــك، وفي نفــ

الحــرة والنزيهـة، حيــث نجـد أن ســلطة الحكومـة في أي دولــة تنبـع مــن إدارة الشـعب دون غيرهــا وفـق مــا يعـبر عنهــا  للانتخابـات

  18.والتشكيك في مصداقيتها في انتخابات صادقة حرة ونزيهة، بعيدة كل البعد عن التزوير 

ويعود أيضا السبب في تبني مبدأ الإشراف القضائي إلى محاولـة الدولـة حسـم انتهاكـات حقـوق الإنسـان والشـكاوى   

ــــك إلا باتخاذهــــا سياســــة وخطــــوات ضــــرورية كفيلــــة بضــــمان وتعزيــــز الأهــــداف الانتخابيــــةالمتعلقــــة بالعمليــــة  ، ولا يتحقــــق ذل

  .الانتخابيةس آلية محايدة ومتوازنة لإدارة العملية الديمقراطية، ويتم ذلك بتأسي

كمـــا يرجـــع الســـبب في ذلـــك إلى مطالبـــة الكثـــير مـــن الأحـــزاب السياســـية والفـــاعلين في هـــذا اـــال مـــن أجـــل تـــدعيم 

بالإضــافة في جميــع مراحلهــا  الانتخابيــةقابــة علــى العمليــة ر إجــراءات الرقابــة والشــفافية والنزاهــة بضــرورة تعزيــز دور القضــاء في ال

                                                                                                                                                                                                    
15

التشريعية في الجزائر، تقييم حالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  الانتخاباتالإصلاحات السياسية ونتائجها المحتملة بعد : عبد القادر عبد العالي  
  .1، ص 2012مايو 

16
ومبدأ حياء الإدارة، مذكرة ماجيستر كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، عام  1997انطلاقا من  الانتخاباتبة دور اللجان الوطنية لمراق: سكفالي مريم  

  .94، ص 2004،2005
17

  .إعلان الإتحاد البرلماني الدولي حول معايير إجراء الفعاليات حرة ونزيهةو ھو ما ورد في   
18

    .168إصلاح النظام الانتخابي ، ص نجاد البرعي،   
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القاضــي بضــرورة وضــع نظــام انتخــابي  2011إلى برنــامج الإصــلاحات السياســية الــتي أعلــن عنهــا رئــيس الجمهوريــة في أفريــل 

  .شفاف لائق بالتطلعات المشروعة للهيئة الناخبة والطبقة السياسية

نا أحكامـاً جديـدة متضـم 12/01رقـم  للانتخابـاتكل هذه العوامل والدوافع كانت وراء صـدور القـانون العضـوي   

بدايــة بإعــادة النظــر في تشــكيلة 19. الانتخابيــةتحمــل في طياــا مجموعــة آليــات تمــنح للقضــاء عمليــة الإشــراف علــى العمليــة 

مكونــة حصــراً مــن قضــاة يعينــون مــن قبــل  الانتخابيــة، وإنشــاء لجنــة وطنيــة للإشــراف علــى العمليــة يــةئالولا الانتخابيــةاللجنــة 

، ــدف تكــريس مبـــدأ 20لرقابــة وقائيــة قبليــة ورقابــة بعديــة الانتخابيـــةكلــه مــن أجــل إخضــاع العمليــة رئــيس الجمهوريــة، هــذا  

  .بكل حرية الانتخابيلضمان نزاهتها وتجسيد ممارسة المواطن لحقه  الانتخابيةالإشراف القضائي على العملية 

   لجان الإشراف القضائي على العملية الانتخابية: المبحث الثاني

ـــة إن أهـــ ـــام نظـــام ديمقراطـــي هـــو عمـــل الدولـــة علـــى ضـــمان حري الشـــعب لممثليـــه عـــن طريـــق  اختيـــارم مـــا يشـــترط لقي

  .انتخابات نزيهة وحرة، إلا أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بوضع الدولة مجموعة من الآليات تعتبر كفيلة بتحقيقه

الــتي ) المطلــب الأول(علــى الانتخابــات  و في هــذا الاطــار نجــد أن المشــرع الجزائــري أحــدث اللجنــة الوطنيــة للاشــراف

( تتجســـد مهمتهـــا في تـــأطير و تنظـــيم ســـير العمليـــة الانتخابيـــة ، و إضـــفاء الطـــابع القضـــائي علـــى اللجـــان الانتخابيـــة المحليـــة 

  .من خلال تشكيلتها ، الامر الذي جعلها تعتبر من بين اللجان المشرفة على العملية الانتخابية)المطلب الثاني 

  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات: الأولالمطلب 

الآليــات الــتي جــاء ــا المشــرع الجزائــري في ظــل المتغــيرات  أحــد الانتخابيــةويعتـبر مبــدأ الإشــراف القضــائي علــى العمليــة 

.خابـاتالانتالدولية والإقليمية وفي ظل الإصلاحات السياسية التي شهدا الجزائر، وذلـك بإحـداث الوطنيـة للإشـراف علـى 

فإننـــا  12/01بموجـــب القـــانون  تالـــتي اســـتحدث الانتخابـــاتنظـــراً للطـــابع الحـــديث للجنـــة الوطنيـــة للإشـــراف علـــى   

                                                           
19  Nathalie bernard- maugiron : les juges et la supervision des élections de 2005 ,CEDEJ, troisiéme 
série n°07, 2011, p137 
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والأجهـــزة  )الفـــرع الأول (  والنظـــر في تســـيير مهامهـــا ، ســـنحاول التطـــرق للنظـــام القـــانوني لهـــا مـــن خـــلال طبيعـــة تشـــكيلتها

 .)الفرع الثاني (  المساعدة على ذلك

  الطبيعة القانونية للجنة: الفرع الأول

، و الاجهــزة الاداريــة  ) أولا( سـنتطرق للطبيعــة القانونيــة للجنــة الوطنيـة للاشــراف علــى الانتخابــات مـن خــلال تشــكيلتها     

  .التي تعتبر إحدى أهم الركائز التي تساعد اللجنة الوطنية في القيام بمهامها بكل فاعلية و جدية) ثانيا ( 

  هاتشكيلت: أولا 

ضــمن البــاب الســادس المتعلــق بآليــات الإشــراف  الانتخابــاتلقــد نــص المشــرع علــى اللجنــة الوطنيــة للإشــراف علــى 

تتشــكل حصــرياً مــن قضــاة يعنــيهم  الانتخابــاتلجنــة وطنيــة للإشــراف علــى  إحــداثعلــى  168فقــد نصــت المــادة . والمراقبــة

  .رئيس الجمهورية ويتم وضعها بمناسبة كل اقتراع

، ويتـولى أعضـاء اللجنـة الوطنيـة 21نة من قضاة المحكمة العليـا ومجلـس الدولـة والجهـات القضـائية الأخـرى تتشكل اللج

بمجرد تعييـنهم مهمـة تعيـين رئـيس اللجنـة مـن بيـنهم لتـولي القيـام بالصـلاحيات المخولـة لـه قانونـاً،  الانتخاباتللإشراف على 

  :حيث يتولى على الخصوص

اللجـــان الفرعيـــة المحليـــة، وعودـــا عنـــد الاقتضـــاء للانعقـــاد للنظـــر في الســـهر علـــى توحيـــد وتتســـيف عمـــل  •

 .المسائل المرتبطة بنشاط اللجنة، والسهر على فرض الانضباط 

 .تعيين نائب له أو أكثر وتوزيع المهام بينهم •

 .تعيين رؤساء وأعضاءه اللجان الفرعية المحلية من بين أعضاء اللجنة •

 .قات اللجنةمتابعة تنفيذ القرارات وصرف نف •
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تدعيم اللجنة بقضاة آخرين ومستخدمين من أمانات الضبط وضـباط عمـوميين لمسـاعدة اللجنـة الوطنيـة  •

 22. الاقتضاءعند 

  23تعيين الناطق الرسمي للجنة، وممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي اللجنة  •

  :هم على الالتزام بما يلييتوجب على أعضاء اللجنة واللجان الفرعية المحلية بمناسبة أداء مهام

 .سرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها •

 .المبرمجة من طرق رئيس اللجنة الاجتماعاتحضور  •

 .واجب التحفظ والحياد والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة •

 .عدم المشاركة في الندوات أو الإدلاء بأي تصريحات إلا بإذن من رئيس اللجنة •

كمــا يلتــزم القضــاة والموثقــون والمحضــرون القضــائيون ومســتخدمو أمانــات الضــبط المســاعدين للجنــة الوطنيــة أو اللجــان 

  .الفرعية المحلية بالسر المهني وعدم إفضاء أي معلومة في إطار ممارسة مهامهم

  أجـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــزتـــها: ثانيا

   ةاللجان الفرعية المحلي/ أ

حــق إنشــاء لجــان فرعيــة محليــة تابعــة لهــا علــى مســتوى كــل  الانتخابــاتلقــد مــنح المشــرع للجنــة الوطنيــة للإشــراف علــى 

  24.الوطنيةدائرة انتخابية ومنطقة جغرافية تتشكل من رئيس وأعضاء أصليين ومستخلفين يتم تعيينهم من قبل رئيس اللجنة 

بكافـــة أعضـــائها كـــل لا  الانتخابـــاتللجنـــة الوطنيـــة للإشـــراف علـــى إلا أن هـــذا لا ينفـــي الوحـــدة العضـــوية للجنـــة، فا

لا يــؤثر علــى وحــدا العضــوية،    يتجــزأ، وعليــه فــإن التنظــيم الهيكلــي لهــا علــى شــكل لجــان فرعيــة محليــة ولجنــة وطنيــة مركزيــة

يــؤدي إلى اســتئثار لجنــة معنيــة  كمــا أن هــذا التقســيم لا. وتخضــع اللجــان الفرعيــة المحليــة للســلطة الرئاســية لهيئــة اللجنــة الوطنيــة

                                                           
22

  .للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من النظام الداخلي 18.19انظر المادتين   
23

  .يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات 12/68رئاسي الرسوم الم من 6المادة   
24

  .217المرجع السابق، ص : أحمد بنيني  



 مفھوم ا�شراف القضائي على العملية ا�نتخابية و آلياته                                      الفصل ا
ول

 

12 

 

الحصــري للنظــر في القضــايا الواقعــة ف الإقلــيم التــابع لهــا، فكــل لجنــة فرعيــة محليــة تخــتص بالقضــايا الــتي اخطــرت  بالاختصــاص

  .25ا

  :من النظام الداخلي يتولون المهام التالية 20لذلك فإن رؤساء اللجان الفرعية المحلية وطبقا لما جاء في نص المادة 

 .سيق عمل اللجنة الفرعية المحلية ورئاسة اجتماعاا وإدارة المناقشاتتن •

 .السهر على فرض الانضباط ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الفرعية المحلية •

 .ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي اللجنة الفرعية المحلية •

  .ضرين القضائيينتعيين المساعدين من قضاة ومستخدمي مانات الضبط والموثقين والمح •

  أمانة اللجنــــــة/ ب

) 03(مــن النظــام الــداخلي مــن ثلاثــة  3يوجــد علــى مســتوى مقــر اللجنــة الوطنيــة أمانــة رئيســية تتشــكل وفقــاً للمــادة 

   :26قضاة على الأقل من بينهم أمين رئيس، يعينون بمقرر من طرف رئيس اللجنة، تتمثل مهمتها في

 .ير اللجنة واللجان الفرعية المحليةتوفير الوسائل الضرورية لحسن س •

 .التنظيم والتكفل بالنقل والإيواء والإطعام لأعضاء اللجنة والمساعدين •

العقـلاني للمـوارد البشـرية والماليـة والماديـة للجنـة واللجـان   والاسـتعمالالسهر على حفظ العتاد والأجهـزة،  •

 .الفرعية المحلية

 .ة، وإعداد حصيلة مالية عند اية مهام اللجنةتنفيذ العمليات المتعلقة بصرف الميزاني •

 .إدارة وتسيير الموقع الإلكتروني للجنة •

                                                           

  .4ص ,2012على الانتخابات  للإشرافالتشريعية، اللجنة الوطنية  الانتخاباتدليل الإشراف على , ة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي  25

  .للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات النظام الداخليمن   16 المادة  26
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أعــوان علــى الأقــل مــن ســلك مســتخدمي ) 03(أمــا علــى مســتوى اللجــان الفرعيــة المحليــة فتتشــكل أمانتهــا مــن ثلاثــة 

  :لتي تطلع بالمهام الآتيةا27ون من قبل رئيس اللجنة الفرعية المحلية ينأمانات الضبط من بينهم أمين رئيس يع

 .تسجيل الإخطارات والبلاغات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل الرئيس مقابل وصل إيداع •

 .تسجيل حالات التدخل التلقائي إضافة إلى تسجيل بريد اللجنة •

اد التقريـر القيام بأي مهمة إدارية أو تقنية مرتبطة بأشغال اللجنة، وتحضير وتجميـع الوثـائق المفيـدة في إعـد •

 .النهائي

 .والوثائق الصادرة عن أشغالها وحفظ الأرشيف الاجتماعاتمسك محاضر  •

  .أما على المستوى الخارجي فتتشكل أمانة اللجنة من الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين

  صـــلاحيـــــــات اللــــــــــــــجــــنـــة: الفرع الثاني

  مهـــــامــــها: أولا

ة الوطنيـة للإشـراف علـى الانتخابـات مهمـة إشـرافها علـى الانتخابـات في إطـار احـترام الدسـتور والتشـريع تمـارس اللجنـ

إلى غاية اية العملية الانتخابية، كما منحها المشرع صلاحية القيام بالنظر في كـل تجـاوز  الترشيحالمعمول به من تاريخ إيداع 

المتعلــق بالانتخابــات  12/01خــرق لأحكــام القــانون العضــوي ل ظــر في كــالعمليــة الانتخابيــة، والنتمــس مصــداقية وشــفافية 

  28.وكذا النظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

إن أهــم مــا يلاحــظ أن صــلاحيات اللجنــة الوطنيــة للإشــراف علــى الانتخابــات جــاءت بصــيغة عامــة ســواء في القــانون 

  29.اللجنة الوطنية أو في نظامها الداخلي نتخابات أو في المرسوم الرئاسي المحدد لتنظيم وسيرالعضوي المتضمن نظام الا
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  .الانتخاباتللجنة الوطنية للإشراف على  من النظام الداخلي 8.7.6 المواد  28
  المتضمن نظام الانتخابات  12/01 من القانون العضوي170 المادة  29
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ومن أجل التعـرف علـى جميـع الحـالات الـتي تشـكل خرقـاً أو مخالفـة أو نقـص بـالنظر إلى الأحكـام القانونيـة والتنظيميـة 

: ويبهـا حسـب مراحـل العمليـة الانتخابيـة وهـيذات الصلة، فقـد عكفـت اللجنـة الوطنيـة علـى حصـر جميـع هـذه الحـالات وتب

لقد كلف المشـرع الجزائـري ، )  1،2،3أنظر الملاحق (  مرحلة إيداع الترشيحات، مرحلة الحملة الانتخابية، ومرحلة الاقتراع 

ض الآخـر تقـوم للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بنوعين في المهام بعضها تباشره أثنـاء سـير العمليـة الانتخابيـة، والـبع

  .به بعد انتهاء الانتخابات

، 12/01مــن القــانون  170وفقــاً للمــادة  الانتخابــاتإضــافة إلى المهــام الموكلــة إلى اللجنــة الوطنيــة للإشــراف علــى   

  .فقد منحها المشرع صلاحيات إضافية بموجب النظام الداخلي لها، تمارسها أثناء سير العملية الانتخابية

  :المهام الآتيةفنجد اللجنة تتولى 

القيــام بزيــارات ميدانيــة ولا ســيما علــى مســتوى مكاتــب التصــويت بغــرض الوقــوف علــى مطابقــة العمليــة  •

 .الانتخابية مع أحكام القانون العضوي للانتخابات

 .الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية •

، أو مؤسســة أو هيئــة إداريــة، واتخــاذ كــل قــرار تــراه هلــتجــاج مــن أي ناخــب أو مرشــح أو ممثأي اح يتلقــ •

 .مناسباً، وذلك في حدود اختصاصها

 30تبادل كل معلومة تتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات  •

ه في جمعيـة عامـة بعد الانتهاء من عملية الاقتراع مباشـرة تتـولى اللجنـة مهمـة إعـداد تقريـر عـن نشـاطها وتصـادق عليـ  

  :، يحوي هذا التقرير المفصل عدة محاور تتعلق أساساً بــ31ترفعه إلى رئيس الجمهورية

 .الانتخاباتتقديم اللجنة الوطنية للإشراف على  •

                                                           
  .من النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 4المادة   30
  .يحدد تنظيم و تسيير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 12/68 من المرسوم الرئاسي15 المادة  31
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، وزارة العـدل، الجهـات القضـائية، الجماعـات الانتخابـاتالعلاقات التي تربطها مع اللجنة الوطنيـة لمراقبـة  •

 .وسائل الإعلامالمحلية وعلاقتها ب

للجنة بما يتعلق بالزيارات الميدانيـة والفصـل .أخطار.الانتخابيةمخطط انتشار اللجنة خلال مراحل العملية  •

 .في الإخطارات وتنفيذها وتبليغها

 32.الإشكالات القانونية المطروحة وإعطاء اقتراحات لحلها  •

  تـــدخــل اللجـنــــــة: ثانيا

اف علــى الانتخابــات ممارســة مهامهــا عــن طريــق تــدخلها في جيــع الحــالات الــتي تعــد خرقــا تتــولى اللجنــة الوطنيــة للإشــر 

بآليـــات قانونيـــة محـــددة ، و تصـــدر بـــذلك  لأحكـــام قـــانون الانتخابـــات ،أو تشـــكل تجـــاوزا يمـــس مصـــداقية العمليـــة الانتخابيـــة

  .قرارات تبلغ للأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية، و تنفذ في أسرع وقت

  طرق تدخل اللجنة/ أ  

تمــارس اللجنــة الوطنيــة للإشــراف علــى الانتخابــات الصــلاحيات المخولــة لهــا بطــريقتين إمــا أن تتــدخل تلقائيــاً أو بنــاءاً 

  33.على أخطار 

 التدخـــــــــل التلقــــائي/1

هــذه الحالــة بتحريــر في حالــة معاينــة أعضــاء اللجنــة أي حــزق تمــس بمصــداقية وشــفافية العمليــة الانتخابيــة، فيقومــون في 

  .تقرير مفصل يرفع إلى اللجنة الوطنية أو اللجنة الفرعية المحلية حسب الحالة، للفصل فيه في الآجال القانونية

ويجب أن يتضـمن التقريـر بدقـة تـاريخ وسـاعة الانتقـال والأمـاكن الـتي زاروهـا والملاحظـات المعاينـة والأدلـة وكـل معلومـة 

  34.من شأا أن تفيدهم 

                                                           
  .2012، ديسمبر 2012أعضاء االس الشعبية البلدية والولائية  انتخابنشاط اللجنة الوطنية للإشراف على مشروع تقرير حول   32
  .يحدد تنظيم و تسيير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 12/68 المرسوم الرئاسيمن  7المادة 33
  .07، ص دليل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية  34
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 بناءاً على إخطار كتــــابـــي/ 2             

وطبقـا لـنص  35،الانتخابـاتأو مـن قبـل اللجنـة الوطنيـة لمراقبـة  الانتخاباتتخطر اللجنة من قبل الأطراف المشاركة في 

في والبلاغــــات تــــودع بأمانــــة اللجنــــة أو اللجــــان الفرعيــــة المحليــــة، ويشــــترط  الإخطــــاراتمــــن النظــــام الــــداخلي فــــإن  22المــــادة 

ولقـــب وصـــفة وتوقيـــع المعـــني وعنوانـــه الـــذي قـــد يبلـــغ فيـــه ومضـــمون  اســـمالإخطـــارات مجموعـــة في البيانـــات علـــى الخصـــوص 

  .الإخطار وعناصر الإثبات

  الفصل في الإخطارات/ ب

  :بعد تلقي اللجنة للإخطار فإا تقوم بإجراءات إدارية قانونية للفصل في الإخطارات، تتمثل في

الإخطـــار تتـــولى اللجنـــة الوطنيـــة تعيـــين مقـــرر مـــن بـــين أحـــد أعضـــائها للتحقيـــق مـــن  يجـــرد تلقـــبم: تعيـــين المقـــرر -1

 68_12من المرسوم  9الوقائع موضوع الإخطار، وفقاً للمادة 

علــى أن اللجنــة تقــوم بكــل التحقيقــات الضــرورية لأداء  68_12مــن المرســوم  10لقــد نصــت المــادة  :التحقيــق -2

أي معلومـــة، أو تكليـــف أي شـــخص أو ســـلطة أو هيئـــة بكـــل مهمـــة تســـاعدها في إجـــراء  مهامهـــا، ويمكنهـــا في ذلـــك طلـــب

  .التحقيقات

ثلاثـــة تتــداول اللجنـــة للنظــر في موضــوع الإخطــار في جلســة مغلقــة بحضــور ، 36بعــد القيــام بــالتحقيق والانتهــاء منــه  

كــون صــوت الــرئيس مرجحــاً ثم توقــع أعضــاء علــى الأقــل، وتصــدر قراراــا بالأغلبيــة الأصــوات، وفي حالــة تســاوي الأصــوات ي

  .المحاضر من طرف رئيس اللجنة والمقرر وتحفظ في أرشيف اللجنة

  

بعد ذلك تتولى اللجنة مهمة تبليغ القرارات بكل الوسائل بمـا فيهـا الإلكترونيـة، الفـاكس، الهـاتف أو عـن طريـق النشـر 

  .  والامتناع عن تنفيذها يجوز للجنة تسخير القوة العموميةوفي حالة عدم الامتثال للقرارات ، 37في الموقع الإلكتروني للجنة
                                                           

  06، ص  دليل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية  35
  .للجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات من النظام الداخلي 34، 30، 29، 28المواد   36
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  اللجــان الانتخابية المحليـــــة: المطلب الثاني

، واقتصـار 07_97في ظـل الأمـر   الانتخابيـةواللجنة الولائيـة  الانتخابيةتعد الطبيعة الإدارية لكل من اللجنة البلدية 

اص ضـــد مشـــروعية أعمـــال التصـــويت، إضـــافة إلى التشـــكيك في نتـــائج دور القضـــاء في فحـــص الطعـــون الـــتي يرفعهـــا الأشـــخ

لى إســناد مبــدأ الإشــراف علــى إالمتعاقبــة الــتي شــهدا الجزائــر مــن بــين أهــم العوامــل الــتي أدت بالمشــرع الجزائــري  الانتخابــات

  .إلى جهاز القضاء الانتخابيةالعملية 

المشرع آليـة الإشـراف  حتضمن أحكام جديدة تتعلق بمن قد بالانتخاباتالمتعلق  01_12فنجد أن القانون العضوي 

  .ة اللجان الانتخابية المحليةللقضاء فقد أعاد النظر في تشكيل الانتخابيةعلى العملية 

الفـرع (  واللجنـة الانتخابيـة الولائيـة )الفرع الأول (  دراسة كل من اللجنة الانتخابية البلدية الصددسنتناول في هذا   

  .العمل المنوط ماتطرق إلى تشكيلة كل منهما و ، بال)الثاني 

  اللجنة الانتخابية البلدية : الفرع الأول

  .المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون  150، و149لقد جاء النص على هذه الهيئة من المادتين 

  التشكـــــــــــيلــة: أولا 

ب رئـيس، ومسـاعدين اثنـين يعنـيهم الـوالي مـن بـين نـاخبي البلديـة مـن قاضـي رئيسـياً، ونائـ الانتخابيةتتشكل اللجنة   

 البلدية شرط أن لا تتضمن هذه اللجنة في تشكيلتها المترشحين والمنتمين إلى أحزام وأوليائهم وأصهارهم إلى الدرجـة الرابعـة

، فقـد كانـت 39ن القـديممـن القـانو  59جلياً في التشكيلة مقارنة بالتشكيلة المنصوص عليهـا في المـادة  الاختلاف، ويظهر 38

  .البلدية لم تحدد صفته الانتخابيةتتشكل من رئيس، نائب رئيس ومساعدتين يعينهم الوالي، فنجد أن رئيس اللجنة 

                                                                                                                                                                                                    
عبية البلدية و الولائية االس الش أعضاءعلى انتخاب  للإشرافمشروع تقرير حول نشاط اللجنة الوطنية ,على الانتخابات  للإشرافاللجنة الوطنية   37
  22ص, 2012,

  .المتضمن نظام الانتخابات 12/01 من القانون العضوي149 المادة  38
  .المتعلق بنظام الانتخابات.97/07 القانون  39
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فاء قديسـة ضـبالإضـافة إلى إ الانتخابيـةالقضاء في الرقابة على العملية  راكاشالسبب يعود في ذلك إلى ف حسب رأيناو 

  40.وحيدةلما يتمتع به من نزاهة  لانتخابيةاالعمل القضائي على العملية 

  عمــــلـــــها:  ثانيا

البلديـــة تقـــوم بإحصـــاء النتـــائج المحصـــل عليهـــا في كـــل مكاتـــب  الانتخابيـــةفـــإن اللجنـــة 41 150/01طبقـــا  للمـــادة   

ذا فإنـه لا تمكـن الولائيـة، لـ الانتخابيـةالتصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي ترسل نسخة منه إلى اللجنـة 

  .تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة ا

ص انتخاب اـالس الشـعبية البلديـة، فـإن دورهـا ينحصـر في الإحصـاء البلـدي للأصـوات الـذي تقـوم علـى يخأما فيها 

  .أساس توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب

  الانتخابية الولائيةاللجنة : الفرع الثاني

  .الانتخابيةلقد نص عليها المشرع الجزائري في الفصل الثاني من الباب الرابع المتعلق بالأحكام الخاصة باللجان 

  تشكيلتها: أولا 

قضاة من بينهم رئـيس برتبـة مستشـار، يعينـون مـن قبـل وزيـر ) 03(الولائية حصراً من ثلاثة  الانتخابيةتتشكل اللجنة 

كـل مســتوى    انتخابيــةتمعــون بمقـر الــس القضـائي، وفي حالــة تقسـيم الولايــة إلى دائـرتين أو أكثــر فإـا تنشــأ لجنـة يج العـدل ،

  .انتخابيةكل دائرة 

دبلوماســية أو قنصــلية، مكلفــة بإحصــاء النتــائج المحصــل عليهــا في  انتخابيــةعلــى إنشــاء لجــان  156وقــد نصــت المــادة 

  .الدبلوماسية أو القنصلية الانتخابيةر مجموع مكاتب التصويت في الدوائ

الولائيــة، بالإضــافة إلى اســتعانتها  الانتحابيــةللمقيمــين في الخــارج لهــا نفــس تشــكيلة اللجنــة  انتخابيــةكمــا تنشــأ لجنــة 

  42.والوزير المكلف بالشؤون الخارجيةبموظفين يعنين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية 

                                                           
  .218، ص الانتخابيالمصري ومدى ارتباطه بالبيئة السياسية المحيطة، إصلاح النظام  الانتخابيثروت محجوب، تطور النظام   40
41

  المتضمن نظام ا5نتخابات 01_12من القانون العضوي  150المادة   
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للمقيمين بالخارج بجمع النتـائج النهائيـة المسـجلة مـن قبـل جميـع لجـان الـدوائر الدبلوماسـية أو  الانتخابيةتكلف اللجنة 

  .، وتمارس مهامها بمقر مجلس قضاء الجزائرالانتخابية

  مــــــــــــهـــــــــــــــامـــــــــــــــهــــا : ثانيا

ـــنص المـــادة    ـــة  153طبقـــا ل ـــةفـــإن دور اللجن ـــة الـــتي الولائيـــة ي الانتخابي ـــائج النهائي تمثـــل في معاينـــة وجمـــع وتركيـــز النت

  .البلدية الانتخابيةسجلتها وأرسلتها اللجان 

النتـائج، أمـا ب 12.01د طبقـا لأحكـام القـانون االس الشعبية الولائية، فتقوم اللجنـة بتوزيـع المقاعـ لانتخاببالنسبة 

يات التابعـة للولايـة، والقيـام بالإحصـاء العـام للأصـوات ومعاينـة رئيس الجمهورية، فتكلف بجمع نتائج البلـد لانتخاببالنسبة 

  .اللجنة من أشغالها، تودع محاضرها لدى أمانة ضبط الس الدستوري الانتهاءبعد ، 43رئيس الجمهورية لانتخابالنتائج 

   .المختصة تعتبر أعمال اللجنة وقراراا ذات طبيعة إدارية، قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية

 الالتـزام، فإنـه يتوجـب علـى جميـع أعضـاء تشـكيلتها والولايـةالبلديـة  الانتخابيةنظراً للدور المهم الذي تطلع به اللجان 

  :بمجموعة من الأسس والمعايير لإخفاء نوع من الشرعية والجدية على أداء مهامهم، تتمثل أساساً في

والعوامــل المســاهمة في ســـير وتنفيــذ تلــك الأخـــيرة  الانتخابيــةلميـــة الشــمولية فيجــب علــيهم الإحاطـــة بجميــع مراحــل الع

على معلومات صحيحة وغير مشـكوك فيهـا، وتجميعهـا بطريقـة دقيقـة كمـا يتوجـب علـيهم  بالاعتمادالدقة والشفافية، وذلك 

مـن تلقـاء نفسـهم، لأن  الانتخابيـةبالمهنية وضوابطها، فلا ينبغي أن يصدر الأعضاء تصريحات بخصوص سير العملية  الالتزام

  . 44هذا الأمر بعد من عمل الهيئة ذاا عن طريق تعيين ناطق باسمها

  

                                                                                                                                                                                                    
  .المتضمن نظام الانتخابات 12/01 القانون العضوي من  159/01 المادة  42
43

  .المتضمن نظام ا5نتخابات 01_12من القانون العضوي  157/1المادة   
44

  .14، ص  2012دريش إيبرت ا
لمانية ، دليل الرقابة على ا5نتخابات الفلسطينية لNعKميين ، مؤسسة فري  
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إضافة  ، المسار الديمقراطي ولبسط سيادة القانون قفي إطار سلسلة الإصلاحات التي باشرا الجزائر قصد تعمي           

، تم تكليف هيئة مستقلة مكونة حصرياً من عدد من القضاة للإشراف الانتخابيةإلى التأكيد على نزاهة وشفافية العملية 

مروراً  الترشيحتسطر اختصاصاا بدءاً من إيداع . الانتخاباتسميت اللجنة الوطنية للإشراف على  انتخابيةعلى كل عملية 

وفرز الأصوات وإعلاا  الاقتراع، إنتهاءاً بالمسائل المتصلة بتنظيم يوم الانتخابيةة للحملة بالقواعد القانونية والإدارية المنظم

وتكريساً مل .  الانتخاباتمطابقة لمعايير قانون  الانتخابيلما في ذلك من ضمان أساسي لمراقبة شفافية وتنافسية المسار 

، وكامل نصوصه التطبيقية حيث دف 12/01 تخاباتالانالإصلاحات، فقد صدر القانون العضوي المتعلق بنظام 

  .جميعها إلى تعزيز ثقة المواطن بمختلف هيئاته النيابية

التي جرت في إطار قانوني وتنظيمي محكم تم تنظيم  2012ماي  10التشريعية ليوم  الانتخاباتعلى غرار 

  .تحت إشراف القضاة والولايةة البلدية أعضاء االس الشعبي لانتخاب 2012نوفمبر  29المحلية في  الانتخابات

المحلية والتشريعية يهدف إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية والشفافية في تسيير  الانتخاباتإن إشراف القضاة على 

نظراً لاختصاصات اللجنة الوطنية للإشراف و .الشؤون العامة للبلاد بصفة خاصة حتى يعبر الشعب بكل سيادة عن إرادته

  . الانتخابيةفهي مختصة من يوم إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء العملية  اباتالانتخعلى 

فإنه يتعين على كل من هو  الانتخابيةعند معاينة أية مخالفة و قصور أو نقص صادر عن أحد المتدخلين في العملية 

رف من خلالها على ما يحصل أن يتخذ إجراءات قانونية يش الانتخاباتعضو من أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على 

حيث لابد عليه أن يسلك سلوكاً محايداً في جميع الظروف .من مخالفة بذلك يتيح له المشرع مجموعة من الإجراءات يقوم ا

، وقصد وضع الانتخابيةولا يخف على أحد الخروقات والمخالفات التي تحدث خلال جميع مراحل العملية ). الأولالمبحث (

يح لأعضاء اللجنة ومساعدا التعرف على جميع الحالات التي تشكل حرقاً أو مخالفة ونقص بالنظر إلى أداة عملية تت
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على حصر هذه  الانتخابات، فقد عكفت اللجنة الوطنية للإشراف على  1الأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة

  )المبحث الثاني (  الانتخابيةالحالات وتبوبيها حسب مراحل العملية 

  آليات تدخل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات: المبحث الأول

تباشر نشاطها وفق مخطط انتشار يضمن لها أوسع تغطية  2الانتخاباتفور تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على   

لمصالح الإدارية مع الحرص ، وكذا الجهات القضائية واالانتخاباتوذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة  الانتخابيضاء فلل

  .على التفتح وسائل الإعلام الأمر الذي سهل للجنة أداء مهامها المخولة لها قانوناً 

من طرف اللجنة  2012التشريعية والمحلية لسنة  الانتخاباتعلى القضائي لا يخف على أحد أن مبدأ الإشراف 

طني وضرورة توحيد اجتهادها من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة الوطنية شكل تحدياً نظراً لطابعها الموحد على المستوى الو 

  .من أجل تلقي الإخطارات والتحقيق الميداني والفصل فيها في أقرب الآجال الانتخابيالتواجد الميداني الفعلي بكامل الحيز 

وتوزيع   )لب الأول المط(إلا أن هذا التجاوز تم تجاوزه باعتماد انتشار الهياكل المساعدة للجنة على مستوى المحلي 

  ). الثالثطلب الم( الانتخابية، وتحديد طرق الإشراف على مراحل العملية )المطلب الثاني( عقلاني للمهام 

  تكييف التنظيم الهيكلي للجنة: المطلب الأول

نوعي   اجتهادعبر كامل تراب الوطني، وإرساء  الانتخاباتقصد ضمان تواجد اللجنة الوطنية للإشراف على 

 )الفرع الأول (      وحد عند الفصل في الإخطارات المطروحة عليها، تمت هيكلتها على مستويين على المستوى المركزيوم

بإنشاء لجان فرعية محلية، كما دعمت اللجنة بالوسائل البشرية )الفرع الثاني ( تشكيل لجنة مركزية وعلى المستوى المحلي ب

  .على أحسن وجه لأداء عملها)الفرع الثالث ( الضرورية 

                                                           
  .الانتخاباتالمتعلق بنظام  01-12من القانون العضوي رقم  170انظر المادة   1
المتضمن  32 10 12بموجب مرسوم رئاسي، وفي هذا الصدد  صدر مرسومين رئاسين، الأول رقم  الانتخاباتأعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على  يعين 2

المتضمن تعيين أعضاء  2012سنة  12، الثاني رقم 2012أعضاء االس الشعبية البلدية والولائية لسنة  انتخابجنة الوطنية للإشراف على تعيين أعضاء الل
  .التشريعية الانتخاباتاللجنة الوطنية للإشراف على 
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  على المستوى المركزي: فرع الأول

، شكلت 2012لسنة  ولائيةأعضاء االس الشعبية البلدية وال وانتخاباتالتشريعية  الانتخاباتبمناسبة كل من 

  .قاضياً، تتولى تنشيط اللجان الفرعية المحلية والتنسيق معها) 36(لجنة مركزية تتكون ستة وثلاثون 

  :1ركزية من تتكون اللجنة الم

) 26(الرئيس ومساعديه أو ما يطلق عليه تسمية اللجنة المديرة، ويقدر عددهم بستة وعشرون   •

 .قاضياً 

 .هيئة المنسقين مع اللجان الفرعية  •

هيئة الدعم الإداري أو ما يعرف بفئة المنتمين لوزارة العدل تضم عدداً من أمناء الضبط ومختصين في   •

 .الإعلام الآلي

كيلة المذكورة أعلاه استطاعت اللجنة المركزية مباشرة مهامها بطريقة سلسة، خاصة هيئة المنسقين مع ذه التش

،خاصة من حيث الانتخاباتاللجان الفرعية المحلية التي ساهمت في تحقيق الفعالية في عمل اللجنة الوطنية للإشراف على 

في أعمال اللجنة  ةت هيئة الدعم الإداري في ضمان الشفافيفي قراراا على المستوى الوطني، كما ساهم الاجتهادتوحيد 

من خلال توظيف موارد الإعلام الآلي الملائمة، تتمثل في إعداد تطبيقه إعلام آلية خاصة  اخاصة بتوظيف التكنولوجي

ساهمت في  بمختلف مراحلها وبكامل إجراءاا، واستحدث وظائف آلية نوعية الانتخاباتبإدارة الإشراف القضائي على 

  .2ه للآجال المتبقية للفصل في الإخطارات والتبليغ الإلكترونيبفعالية عمل اللجنة أهمها من

  

                                                           
1
نادي الصنوبر في  ،اليوم التحسيسي حول مرحلة الحملة الانتخابية بمناسبةة ، مداخلة مقدم'' ، جوانبها القانونية والماديةالانتخابيةالحملة '': ملاح عبد الحق 

  .15، ص 31/10/2012
  .9-8مشروع تقرير حول نشاط اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء االس الشعبية البلدية والولائية، ص   2
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  على المستوى المحلي: الفرع الثاني

على مستوى  الانتخاباتلجنة فرعية محلية تمثل امتداداً للجنة الوطنية للإشراف على ) 69(تسعة وستون  أنشأت

  1.ولايات الوطن

هذا العدد من اللجان على المستوى المحلي إلى التقسيم الإقليمي وكثافة السكان وبعد  إنشاء يعود السبب في

  .المسافات

تختص اللجان الفرعية المحلية مبدئياً بالنظر في أية قضية أخطرت ا، ولو حصلت وقائعها في دائرة انتخابية أخرى 

  .إقليمياالة إلى اللجنة الفرعية المحلية المختصة لكن في حالة ما حصل ذلك فلا يمكنها العمل بإجراءات الإح

أما في حالة رفع نفس الإخطار أمام لجان فرعية متعددة فإنه يتعين عليها أولاً التنسيق مع اللجنة المركزية واللجنة أو 

لحالات إلى يعود الفضل في الكشف عن هذه ا. اللجان الفرعية المحلية الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك قصد توحيد الحلول

أو / تطبيقه الإعلام الآلي لتعطي إثارة إنذار بتعدد تسجيلات نفس الوقائع، وذلك على أساس وحدة الموضوع و

  . 2الأشخاص

  فئـة المساعـــــدين: الفرع الثالث

مايو  10التشريعية  الانتخاباتالذي أنشأت من أجله اللجنة الوطنية للإشراف على  بتغىتحقيقاً للهدف الم

، والمتمثل أساساً في النظر في التجاوزات التي تمس بمصداقية وشفافية العملية 2012نوفمبر  29والمحلية  2012

؛ دعمت اللجنة بالوسائل البشرية الضرورية الانتخاباترق لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام خ، وفي كل الانتخابية

لمساعدين والمسخرين الذين سخروا للمشاركة في عملية الإشراف القضائي المتمثلة في فئة ا، لأداء عملها وتحقيق الفعالية 

                                                           
1
  Union européenne, Mission d’observation électorale, Rapport Final, Elections législatives, Algérie 
2012, P 32. 

  .05التشريعية، ص  الانتخاباتدليل الإشراف على   2
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وتحقيق انتخابات عادلة أقل ما يقال عنها أا انتخابات ديمقراطية معبرة  الانتخابيةلإنجاح المواعيد  الانتخابيةعلى العملية 

  .عن آراء وإدارة الشعب

، محضرين قضائيين ومستخدمي أمانة الضبط من طرف يعين مساعدون للجان الفرعية المحلية من قضاة، موثقين

، في إطار الاستحقاقات الأخيرة لسنة 1 الانتخاباترؤساء اللجان المحلية بتفويض من رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على 

لأعضاء التابعين اً له للتنسيق بين مختلف اللجان المحلية واللجنة المركزية، واد، ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين ومساع2012

  .2لغرفتيهما 

التشريعية ثم تشكيل أربعة  الانتخاباتتواصلاً مع الجالية الجزائرية في الخارج، وحصراً بشأن و  على المستوى الخارجي

اتخذت من مكاتب السفارة ) مرسيليا وباريس بفرنسا وواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية و تونس(بالخارج ) 04(لجان 

  .3المتطورة فضلاً كبيراً في إنجاز تلك المهمة الاتصالمقراً لها وأدت مهامها على أحسن وجه، وكان لوسائل الجزائرية 

  الانتشار الوظيفي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات: المطلب الثاني

 توكل للجنة المركزية مستويات، مهام) 03(على ثلاثة  الانتخاباتلإشراف على لتوزع المهام المسطرة للجنة الوطنية 

الفرع (  ، كما تكلف فئة المساعدين بمهام أخرى)الفرع الثاني (  ، وأخرى توكل للجان الفرعية المحلية)الفرع الأول ( 

   .)الثالث

  الزيارات الميدانية والتحقيق في الإخطارات: الفرع الأول

كولة إلى فئة المساعدين، وفي هذا الصدد نتطرق إلى تعتبر الزيارات الميدانية والتحقيق في الإخطارات من المهام المو 

  :4المهام التي يكلف ا المساعدون التي تتلخص في

                                                           
  .للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من النظام الداخلي 20المادة  1
  .16مرجع سابق، ص : ملاح عبد الحق  2
3
  2013أفريل 01لNشراف على ا5نتخابات ، يوم مقابلة مع السيد نويزي ابراھيم ،عضو اللجنة الوطنية  

  .10التشريعية، ص  الانتخاباتدليل الإشراف على   4
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 .الاقتراعالقيام بالزيارة الميدانية التي تقررها اللجنة تلقائياً لا سيما يوم  �

، ويرسل إجراء معاينات يحدد موضوعها بدقة، بمقتضى أمر بمهمة موقع من رئيس اللجنة الفرعية المحلية �

 .إليه بكافة الوسائل المتاحة في حالة بعد مكان تواجده عن مقر اللجنة الفرعية المحلية

بعد الترخيص الصريح من طرف عضو اللجنة تمكن المساعدين استلام الوثائق في إطار حق الإطلاع  �

 .المحول لهذا العضو

 اللجنةتجواب أو تحقيق إلا بتكليف صريح من رئيس إلى المهام المنوطة م فإنه يمنع على المساعدين إجراء اس إضافة

الفرعية المحلية كما لا يمكنه استجواب الأشخاص لأن ذلك يعد اختصاصاً حصرياً للعضو المقرر الذي يتنقل في إطار 

  .إخطار

كام القانون لأح الانتخابيةيتأكد المساعد في حالة القيام بالزيارات الميدانية من مدى امتثال المتدخلين في العملية 

  .بعد القيام بمهامهم يحررون حسب الحالة تقريراً بالزيارة أو محضراً بالمعاينة .1 12/01العضوي 

  الفصل في الإخطارات: الفرع الثاني

على الخصوص في الزيارات الميدانية لإجراء معاينة  الانتخاباتلقد تجسد نشاط اللجنة الوطنية للإشراف على   

  .وتلقي الإخطارات والتحقيق فيها ثم إصدار قراراا الفاصلة ومن تم تبليغها لتنفيذها للخروقات والمخالفات،

فقد  2التشريعية الانتخاباتا يخص مفصلت اللجنة في جميع الإخطارات المسجلة أمامها في الآجال القانونية ففي

  .إخطار تم رفضه 286إخطار والفصل فيه مقابل  891 قبول تمإخطار،  1242سجلت اللجنة ما يقدر بـ 

  .إخطار بقرارات معللة 867، فقد فصلت اللجنة في 3المحلية بالانتخاباتأما الإخطارات المتعلقة 

                                                           
  .08نفس المرجع، ص   1

  
2  Union Européenne, mission d’observation électorale, rapport final, élections législatives, 
algérie2012, P 32. 

  .16، ص 2012للإشراف على انتخاب أعضاء االس الشعبية البلدية والولائية   الوطنيةمشروع تقرير حول نشاط اللجنة   3
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 الاختصاصعموما وفي إطار الفصل في الإطارات يتوجب على اللجان الفرعية المحلية استبعاد إصدار قرارات بعدم 

الإخطارات وإعداد مشاريع القرارات ثم عرضها على اللجنة المركزية مع المحلي أو النوعي، كما يجب عليها مراعاة التداول في 

بمناسبة  أرستهالسابق للجنة الذي  الاجتهادوكل ) التشريعية الانتخابات(بالقرارات النموذجية  الاستئنافضرورة 

  1.)المحلية الانتخابات(التشريعية  الانتخابات

  الإسناد وتوحيد الاجتهاد: الفرع الثالث

 ، ولا يتحقق ذلك إلا بمتابعتهاالاجتهادبمهمة الإسناد وتوحيد  الانتخاباتتكلف اللجنة المركزية للإشراف على 

عية أو شاريع القرارات الواردة ومراعاة انسجامها مع اجتهاد اللجنة، ومشاركة اللجنة المركزية في المداولات مع اللجان الفر لم

  . 2الفصل في بعض الإخطارات التي ترد إلى اللجنة المركزية مباشرة

من طرف اللجنة المركزية، وفي هذا الإطار  يعن طريق الدعم المادي والوثائق والاجتهاداتكما يتأتى توحيد الحلول 

ارات الصادرة، كما يتعين عليهم الإعلام الآلي تمكن جميع اللجان الفرعية المحلية من الاطلاع على جميع القر  ةفإن تطبيق

  .الاستئناس ا باعتبارها سوابق تلزم اللجنة

إن توزيع المهام بين كل من اللجنة المركزية واللجان الفرعية المحلية وفئة المساعدين والمسخرين لا يعني التفرد 

طار الفوري للجنة المركزية بكل بالاختصاص بل يزيد من أهمية وظيفة التنسيق الوثيق بينهم، ولتجسيد ذلك يتوجب الإخ

  .الإخطارات والتنسيق معها وخاصة تلك الماسة بالنظام العام 

  طــــــــــــرق الإشــــــــــــراف على الانتخابات: المطلب الثالث

على المستوى  للانتشارمخططاً  الانتخاباتقصد ضمان فعالية أكبر في الأداء، تضع اللجنة الوطنية للإشراف على 

إلى غاية  الترشيحبكافة مراحلها، بدءاً من مرحلة إيداع  الانتخابيةلوطني، يضمن لها الإشراف الكامل على مجريات العملية ا
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الفرع (  الأعباءتقدير و  )الفرع الأول (  ، يقوم هذا المخطط على عدة أسس يتمثل أهمها في تقدير الوسائلالاقتراعيوم 

  .يمكنها من الإشراف على العملية بوجه صحيح) الفرع الثالث ( رعية محلية ، ووضع برنامج لكل لجنة ف)الثاني 

  تقــــــــــــــــــــدير الـــــــــــــــــــــوسائــــــل: الفرع الأول

للقيام بالزيارات الميدانية سواء فيها تخص زمانه أو مكانه  الانتقاليقرر رئيس اللجنة الفرعية المحلية مدى ملائمة   

استشارة الأعضاء، إلا أنه يتعين أن يسبق كل عملية انتقال تخطيط للموارد البشرية والمادية من ذلك مثلاً مكان الزيارة  بعد

  وعدد الأشخاص الذين ينتقلون لأداء المهمة، وتحديد مهمتها،

  :1وفي إطار هذا لابد من مراعاة 

 .المقتضيات الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة �

 .عدد المساعدين والوقوف على مدى جاهزيتهم عتبارالاالأخذ بعين  �

كما يجب على الأعضاء والمساعدين، الاطلاع على البرامج الانتخابية للأحزاب والقوائم الحرة، برامج الاجتماعات 

ة الوطنية العمومية وبرامج التلفزة والإذاعة المحلية، إضافة إلى حيازم لنماذج المحررات الإجرائية المعدة من طرق اللجن

المعد من  الانتخابييتوجب عليهم كذلك الاستئناس بالدليل ..) محضر الزيارة، محضر المعاينة ( الانتخاباتللإشراف على 

، والنصوص القانونية 2012التشريعية لسنة  الاستحقاقاتبمناسبة  الانتخاباتطرف اللجنة الوطنية للإشراف على 

والقرارات الصادرة عن اللجنة الخاصة بمواضيع الإخطارات سعياً لضمان فعالية أكبر نظراً إلى محدودية أعضاء اللجنة الفرعية 

نجاز أكبر المحلية، يتعين تحديد الأماكن ذات الأولوية، وتسطير خطة انتشار تأخذ في الحسبان عنصر الزمن أي إمكانية ا

  .عدد من الأعمال في أقصر مدة زمنية ممكنة

  

  
                                                           

1
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التشريعية و  ا5نتخاباتعلى ضوء  ا5نتخاباتلNشراف على الفصل الثاني تجربة اللجنة الوطنية 
 2012المحلية سنة 

 

29 

 

  تقــــــديـــر الأعــبــــــــــــــــــــاء: الفرع الثاني

تقوم بحصر التعداد العام  الانتخاباتدائما وفي إطار الفعالية في تقديم الأداء فإن اللجنة الوطنية للإشراف على   

  .الواجب تغطيته الانتخابيالحيز أو الفضاء للنشاطات المعنية بالإشراف من خلال تحديد 

التي تقام بمناسبة الحملة  والاجتماعاتكما تحدد عدد النشاطات المبرمجة في كل مكان وتاريخها خاصة النشاطات 

  .1تام لمواجهة أي طارئ استعداد، يجعلها في الانتخابية، لذا فعلم أعضاء اللجنة بكل ما يحيط بمراحل العملية الانتخابية

  وضع برنامج للجنة المحلية للإشراف على مراحل العملية الانتخابية: الفرع الثالث

من أجل انجاز أكبر عدد من الأعمال في زمن قياسي وبأقل تكاليف بشرية ومادية، يتم إعداد ائي للجنة الفرعية   

تغطيتها يتم صياغة برنامج الإشراف عن طريق تحديد النشاطات الواجب .المادية والبشرية إمكانيااالمحلية على أساس 

، يتعين إعداد مشاريع الانتخابيالمادي والبشري على نطاقها  لانتشارهابالنسبة لكل لجنة محلية، ويشكل ذلك مخططاً 

نسخة  وإرسالأو عرقلة في تسيير شؤون الإشراف، ثم تبلغ إلى المعنيين،  المسطرة في الآونة الملائمة قصد تفادي أي تأخر

  2.لى الأمانة المركزية عن طريق المنسق الجهويمنه إ

  مجالات تدخل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات: المبحث الثاني

على تنفيذ أحكام القانون  الإشرافعلى الانتخابات أساسا في مهمة  للإشرافتتمثل اختصاصات اللجنة الوطنية 

و السهر من جهة أخرى على ضمان احترامها من قبل سائر , ة العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و نصوصه التطبيقي

ما يجعلها تعد بحق الحارس , غاية اية العملية الانتخابية  إلى الترشيح إيداعالمتدخلين في العملية الانتخابية من تاريخ 

  .لأصوات المواطنين الأمين

                                                           
1
  .20مKح عبد الحق ، المرجع السابق ، ص  
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دم التسجيل في القوائم الانتخابية أو الشطب منها إن أهم ما يجدر الاشارة إليه في هذا الاطار ، أن المنازعات في ع

قد أثيرت أمام اللجنة عبر مختلف مراحل العملية الانتخابية ، و ذلك رغم كون هذه المنازعات لا تدخل ضمن المهام التي 

لانتخابات ، من القانون العضوي المتعلق بنظام ا 169تمارسها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات طبقا لنص المادة 

) المطلب الأول ( ، لذا سنتطرق لتدخلها في مرحلة الترشح  1و لذلك فقد كان الفصل في الاخطارات المتعلقة ا بالرفض

  ).المطلب الثالث ( ، و أخيرا مرحلة الاقتراع ) المطلب الثاني ( ، مرحلة الحملة الانتخابية 

  مرحلة الترشح: المطلب الأول

, و هو الوجه الآخر لحرية الانتخاب , سائل مشاركة المواطنين في الشؤون السياسية للبلاد يعد الترشح أحد أهم و 

  .الانتخاب و الترشح حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بواحد منهما دون الآخر أنعلى اعتبار 

, مختلف العمليات الانتخابيةفي  إرسائهاكما يعتبر مبدأ حرية الترشح من المبادئ الدستورية التي تحرص الدول على 

كل المواطنين الذين يرغبون في   أمامو على قدر من المساواة , و هو مبدأ يتم بمقتضاه فتح باب الترشح على مصراعيه

  2.مقعد الرئاسة إلىالوصول  أو, عضوية االس المحلية  أو, الناخبين للفوز بعضوية البرلمان  أصواتالحصول على 

( ،و التعرف على دور اللجنة في هذه المرحلة ) الفرع الأول ( لإطار التنظيمي لإجراءات الترشح سيتم التطرق الى ا

  ،) الفرع الثاني 

  الإطار التنظيمي لإجراءات الترشح: الفرع الأول

يأتي حق الترشح لشغل الوظائف السياسية في مقدمة الحقوق السياسية التي كفلتها الدساتير عبر دول العالم ، 

و يشترط الدستور و القوانين . اره وسيلة هامة في تولي الوظيفة السياسية في السلطة خاصة في الدول الديمقراطيةباعتب

  .3المختلفة شروطا عامة و شروط أخرى خاصة في من يحق له ممارسة حق الترشح

                                                           
1
  نويزي ابراھيم ، المرجع السابق  

.47المرجع السابق، , عبدو سعد و آخرون  2
  

3
  .289، ص2009منصور محمد محمد الواسعي، حقا ا5نتخاب و الترشيح و ضماناتھما ، دراسة مقارنة ، بدون طبعة ، المكتب الجامعي الحديث ، اليمن   
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من  3في نص المادة  وفقا للتشريع الجزائري ، حدد المشرع شروطا يجب توافرها في المترشح بالإضافة إلى ما ورد

تتمثل في التسجيل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها ، ان لا يكون قد تعرض لحكم قضائي  1 01- 12القانون العضوي 

للانتخابات البرلمانية ، تسوية وضعيته  25بالنسبة للترشح للانتخابات المحلية و سن  23في جنحة أو جناية ، بلوغ سن 

  .الأداء أو الإعفاءتجاه الخدمة الوطنية ب

تبدأ عملية الترشح بسحب استمارة الترشح في المواعيد القانونية ؛ بالنسبة للانتخابات التشريعية و المحلية تسحب 

إذا كانت قائمة . الاستمارة من مصالح الولاية أو من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لمرشحي الجالية الجزائرية بالخارج

  .2 حزب سياسي يشترط وضع ختم الحزب ،و القوائم الحرة ترفق مع اكتتاب التوقيعات الشخصيةالترشح تنتمي إلى

  دور اللجنة في إيداع الترشيح: الفرع الثاني

أن المشرع لم يعدل عما كان معمولا به في ظل  01_12القانون العضوي  أحكامإن أهم ما يلاحظ من قراءة 

ة بدراسة ملفات الترشح و مراقبتها بالنسبة للانتخابات التشريعية و المحلية و فيما يتعلق بالجهة المكلف 07_97 الأمر

بمهمة مراقبة شروط الترشح لعضوية , على مستوى الولاية تحت مراقبة الوالي و إشرافه  الإداريةحيث خص المصالح , الرئاسية

عند النظر في الطعون ضد قرارات  الإداريةاكم المشرع طبق مبدأ الرقابة العلاجية بواسطة المح أن أيضاكما يلاحظ . االس

رفض الترشح من المعنيين على نطاق واسع من خلال بسط رقابة المحاكم على مدى توافر شروط الترشح الموضوعية و 

حيث تم ذلك عن طريق اللجنة الوطنية , طبق المشرع الرقابة الوقائية على الجانب الشكلي فقط للترشح,بالمقابل .الشكلية

  .3على الانتخابات  للإشراف

من حيث مدى , تم منح اللجنة صلاحية مراقبة مدى تطبيق القوانين الانتخابية في مجال الترشح, في هذا الصدد

 .و النظر في مدى استيفاء الشروط الشكلية لقرارات رفض الترشيح, لمواعيد استقبال ملفات الترشح  الإدارةاحترام 

                                                           
1
سنة كاملة يوم ا5قتراع و كان متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية ) 18(جزائري و جزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة  يعد ناخبا كل'':على  3تنص المادة   

  .''،و لم يوجد في إحدى حا5ت فقدان ا
ھلية المحددة في التشريع المعمول به
.75،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة،صمجلة المفكر ،العدد الخامس ، ) الرقابة على العملية ا5نتخابية(فريدة مزياني ، 2

  

221ص, المرجع السابق, احمد بنيني 3
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  ةمخطط نشاط اللجن: أولا     

ارتبط نشاط اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في هذه المرحلة بعلاقتها بالمصالح الإدارية  حيث تجسدت 

هذه العلاقة في التنسيق بين اللجان الفرعية المحلية و الولاة للحصول على كل المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية لاسيما 

،كما عمدت اللجنة إلى و ضع مخطط انتشار محكم لأعضائها ساعد في إجراء ما تعلق منها أساسا بقوائم المرشحين 

  1معاينة الخروقات و المخالفات ،و تلقي الإخطارات و التحقيق فيها ثم إصدار قراراا الفاصلة و من ثمة تبليغها لتنفيذها

  القرارات المتعلقة بمرحلة إيداع الترشيحات: ثانيا

منها ابلاغين للنيابة العامة بشأن الوقائع التي قد , قرار  85 إصدارات التشريعية عرفت هذه المرحلة في الانتخاب

منها ابلاغين للنيابة العامة بخصوص ,قرار  53اللجنة  أصدرتفيما يتعلق بالانتخابات المحلية فقد  أما, تحتمل وصفا جزائيا

  2.الوقائع التي قد تحتمل الوصف الجزائي

 إلى إضافة, و المنازعات في قرار رفض الترشيح,  المرشحينرفض استلام قوائم , ل هذه القرارات حو  أهمتمحورت 

القرارات  أمثلةومن .الأحزابو  الإدارةضد  الإخطاراتحيث سجلت اغلب . المقدمة في الآجال الترشيحعدم قبول 

  :الصادرة عن اللجنة 

استلام ملف الترشح  الإداريةاع الجهة المتضمن امتن الإخطارحول  2012مارس  29المؤرخ في  25القرار رقم 

 الإخطارعلى الانتخابات بناءا على هذا  للإشرافاللجنة الوطنية  أصدرتحيث , شفاهة دون تمكين المعني بقرار مكتوب 

ن العامة بالولاية نصوص القانون  الشؤونملف الترشح الطاعن لمخالفة مديرية التنظيم و  إيداعأمرا للوالي يقضي بقبول 

  .ضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالع

                                                           
1
  15-11ص, االس الشعبية و البلدية أعضاءعلى انتخاب  للإشرافمشروع تقرير حول نشاط اللجنة الوطنية   

  .       16ص, نفس المرجع  2
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دورها بقي محدودا و لم  أنعلى هذه المرحلة من مراحل العملية الانتخابية يتبين  الإشرافكنتيجة لدور اللجنة في 

في حق المتقدمين للترشح و تحقيقا  الإدارةتجلى دورها في ضمان عدم تعسف  إنماو , الكلي عليها الإشرافدرجة  إلىيرق 

  .المرشحين للمساواة بين

 استيفائهاعلى الانتخابات اختصاص دراسة ملفات الترشح و مدى  للإشرافلكن لو تم منح اللجنة الوطنية 

نظرا لمل يتحلى به رجال القضاء من , اختصاصها ةفاعلية لممارس أكثرلشكل ذلك آلية , للشروط الموضوعية و الشكلية 

  .1من أطراف العملية الانتخابيةضمانات تجعلهم في منأى عن الشبهة و التحيز لأي 

  مرحلة الحملة الانتخابية : المطلب الثاني

برامجهم الانتخابية , أنواعهاللعملية الانتخابية بمختلف  المرشحينالحملة الانتخابية هي تلك الفترة التي يقدم فيها 

 2.و ضمان التصويت عليهم إقناعهمقصد , المواطنين أمام

التي يقوم ا , العلنية مهما كان نوعها و الوسائل الدعائية المستعملة  الانتخابية ابية فييتمثل موضوع الحملة الانتخ

بغرض الترويج لبرامجهم و التعريف , الفاعلون السياسيون المشاركين في العملية الانتخابية خلال المرحلة الزمنية المحددة قانونا

  .واسطة الاقتراعمرشحيهم لدى الناخبين لحملهم على اختيارهم ب بقوائم

  :لا يعد من موضوع العملية الانتخابية , و عليه

 .غير المشاركة في الانتخابات الأحزابنشاط  •

لإطلاع المواطنين بالمسائل ) الولاية و البلدية(العادي الذي تمارسه المؤسسات العامة  الإعلاميالنشاط  •

 .التي م الشأن العام

 

                                                           

287ص, مصر, 2011, 1ط, الأولالجزء , ابمن فقه الانتخ, مصطفى احمد ابو الروس 1  
2 Aissa khelladi , démocratie à l’algérienne, les leçon d’une élection, MARSA, Alger, 2004, p11 
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  1.السياسية بخصوص النشاطات التي لا تتعلق بالحملة الانتخابية الأحزابالعادي الذي تمارسه  الإعلام •

  الإطار التنظيمي للحملة الانتخابية: الفرع الأول

المتعلق بنظام الانتخابات في الباب  01_12لقد نظم المشرع الجزائري الحملة الانتخابية من خلال القانون العضوي 

  .الأولو تحديدا فصله , المالية حكامالأالسابع منه تحت عنوان الحملة الانتخابية و 

الحملة  إطارهانجده قد حدد الفترة الزمنية التي تجري في , سعيا من المشرع تأطير الحملة الانتخابية في نطاق محكم 

  .تحديد شروط و ضوابط تحكمها للوقوف على مدى مصداقيتها و قانونيتها إلى إضافة,  الانتخابية

  يةآجال الحملة الانتخاب: أولا

) 25(تبدأ آجال الحملة الانتخابية قبل خمسة و عشرين , 01_12من القانون العضوي  188طبقا لنص المادة 

دور ثان  إجراءإلا انه و في حالة . كمبدأ عام, أيام من تاريخ الاقتراع ) 03(و تنتهي قبل ثلاثة , يوما من يوم الاقتراع 

من تاريخ ) 02(يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل يومين ) 12( عشر فإن الحملة الانتخابية تفتح قبل اثني ,للاقتراع

  .الاقتراع

و يعود , القيام بنشطات متعلقة بالحملة الانتخابية خارج الآجال المحددة قانونا الأحوالكما يمنع بأي حال من 

كما يساعد ذلك   .تنظيميقانوني و إطار دائما في  لإبقائهامحاولة المشرع وضع معالم صارمة للحملة  إلىالسبب في ذلك 

شرعية الحكامة و  أساسالذي يعد من جوهر الديمقراطية التي تعتبر  الأمر, في فرض احترام التعبير الحر للهيئة الناخبة 

  2.رشادها

  

                                                           

03ص, المرجع السابق, ملاح عبد الحق  1  
خابات الرئاسية و التشريعية و الاستفتاءات و الانتخابات الولائية و الانت(لانتخابات يم اتنظ إطارتقييم , المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية  2

  41ص, 2007يناير , الجزائر) الجماعية
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  ضوابط و قيود الحملة الانتخابية: ثانيا

التلفزية و  الإعلاممجال عادل في وسائل ضوي المتعلق بنظام الانتخابات حق منح جميع المترشحين ن العيقر القانو 

تكون الحصص الممنوحة لكل منهم متساوية بين كل  أنشرط , قصد تقديم برامجهم الانتخابية , الوطنية و المحلية الإذاعية

و , علاوة على ذلك . الانتخابات التشريعية و المحلية لمرشحيتختلف بالنسبة  أاإلا , للانتخابات الرئاسية المتشحين

  1.معاقبة المخالفين, يترتب على مخالفتها , بالمقابل فإن المشرع وضع قيودا 

يمنع طيلة الحملة '' : 193تنص المادة ,  الإطارو في هذا , برامج الحملة الانتخابية إشهاريقيد القانون طرق 

غير  الأماكناستعمال  195/2المادة كما تستثني '' طريقة اشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية أيالانتخابية استعمال 

  .المنصوص عليها و المخصصة لهذا الغرض

العمومية و مؤسسات التربية و التعليم و  الإداراتالعبادة و المؤسسات و  أماكنيعاقب القانون على استعمال 

تتلخص  .الأخلاقي أوين مه أووانتهاج سلوك غير قانوني أو عمل غير مشروع , لرموز الدولة السيئو الاستعمال  ,التكوين

بسلوك ايجابي محترم  المرشحينمن جهة و تحلي  الإدارةو حياد ,  المرشحينضوابط الحملة الانتخابية في احترام المساواة بين 

  2.الأخلاقيةلكل الواجبات القانونية و 

  عمل اللجنة أثناء الحملة الانتخابية: الفرع الثاني

بحيث يلتزم جميع المرشحين ذه القيود و إلا تعرضوا للعقوبات , توضع لتنظيمهاقيود  إلىتحتاج الحملة الانتخابية 

 الأخيرةحيث تملك هذه , المشرفة على الانتخابات  الجهةالتي تفرضها قوانين الانتخابات و التنظيمات الصادرة من قبل 

  3.الإعلامو كذلك تراقب وسائل , الحملة الانتخابية  أثناءحق مراقبة المرشحين 

                                                           

40ص , نفس المرجع, المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية 1  
2 Jean-Claude Bastion. Nicole chabannier. Le droit des élections locales . Systèmes collectivités 
locales. L.G.D.J . Paris. 2004 .p56 

  55ص, العراق,  2010ابلول _حزيران,  10_09العدد  الإعلاميمجلة الباحث , التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية , أحمد فاضل حسين   3 
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من خلال توزيع , الإداري الإشراف إلىعام تخضع الحملة الانتخابية في الجزائر من حيث جانبها التنظيمي  كمبدأ

هذا لم يكن كافيا بالشكل الذي يجعلها في  أنإلا . و رقابتها ,الانتخابيةالمخصصة للإعلانات و التجمعات  الأماكن

قضائي من قبل اللجنة الوطنية  إشرافها المشرع برقابة قضائية و لذا فقد خص, منأى عن وقوع التجاوزات و الانحرافات

  .الانتخاباتمن القانون العضوي المتعلق بنظام  169على الانتخابات طبقا لنص المادة  للإشراف

قبل جميع المعنيين بالعملية  الانتخابية منحيث تسهر هذه اللجنة و تتابع مدى احترام القوانين الخاصة بالحملة 

معاينة  لإجراءو قد تجسد نشاطها على الخصوص في الزيارات الميدانية , ناخبين أو إدارة , سواءا مرشحين, خابية الانت

لذا فهي تباشر نشاطها بناءا , قراراا الفاصلة  إصدارو التحقيق فيها و ثم  الإخطاراتو تلقي , للخروقات و المخالفات

   1.اللجنة أعضاءظات من خلال ملاح أو إخطارمن  إليهاعلى ما يدر 

  مخطط نشاط اللجنة: أولا

, تمثلت مخططات اللجان الفرعية المحلية خلال مرحلة الحملة الانتخابية في تغطية كل نشاطات الدعاية الانتخابية

 المختلفة الإعلامالترشيحات و كذا متابعة الحملة الانتخابية عبر وسائل  إشهار أماكنلاسيما حضور التجمعات و معاينة 

المخالفات و الخروقات التي يتم  إثباتو المساعدين الذين تولوا تحرير محاضر  للأعضاءو قد اسند هذا العمل الجواري , 

الذي ساعد فعلا على حسن سير الحملة  الأمر‘ لاتخاذ القرارات بشأا إليهااللجنة الفرعية المحلية المنتمين  إلىرفعها 

   2.الانتخابية

                                                           

222ص , المرجع السابق , أحمد بنيني   1
  

  13ص, االس الشعبية البلدية و الولائية   أعضاءلى انتخاب ع للإشرافمشروع تقرير حول نشاط اللجنة الوطنية   2
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ذات وصف جزائي  الإخطاراتالنيابة العامة بعدد من  بإبلاغعلى الانتخابات  للإشرافطنية كما قامت اللجنة الو 

 الإشهارعلى غرار استعمال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية و عقد تجمعات دون الحصول على رخصة و 

  1.التجاري

  القرارات الصادرة عن اللجنة خلال مرحلة الحملة الانتخابية: ثانيا

  إخطارا 740على الانتخابات حوالي  للإشراففقد تلقت اللجنة الوطنية , و الفصل فيها بالإخطاراتيتعلق فيما 

الانتخابات المحلية فقد سجلت  أما. بمناسبة الانتخابات التشريعية , للنيابة العامة ذات وصف جزائي  إبلاغ 21منها 

  .مة بشان الوقائع التي قد تحتمل وصفا جزائياللنيابة العا بلاغا 11منها  ,قرار 547اللجنة ما يقارب 

فيما يخص المخالفات المسجلة خلال مرحلة الحملة الانتخابية فقد تمحورت مجملها بالعرض العشوائي  أما

الحملة  أخلاقياتو مخالفة , للملصقات الاشهارية للتشكيلات السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية و المحلية

في  الأجنبيةو استعمال اللغة , غير المسموح ا  الأماكنالدعاية الانتخابية في  أهمها أشكالالتي اتخذت عدة الانتخابية 

  التجمعات و النشاطات الانتخابية

 72(في الآجال القانونية  أمامهاالمسجلة  الإخطاراتعلى الانتخابات في مجمل  للإشراففصلت اللجنة الوطنية 

قضاة على ) 03(المداولة من طرف ثلاثة  إجراءخاصة , القانونية  الإجراءاتمع مراعاة ) لانتخابيةساعة في مرحلة الحملة ا

  .الأقل

افريل  15الصادر بتاريخ   111رقم القرار 1القرارات التي اتخذا اللجنة الوطنية في هذه المرحلة  أمثلةو من 

بنزع اللافتة التي تحوي شعارا باللغة الفرنسية ،و الكف يمنع استعمال اللغة الأجنبية ،حيث أصدرت اللجنة أمرا  2012

  .عن استعمال اللغة الأجنبية في مخاطبة الجمهور خلال الحملة الانتخابية

                                                           
االس الشعبية البلدية و الولائية ص  أعضاءعلى انتخاب  للإشرافمشروع تقرير حول نشاط اللجنة الوطنية _ 222ص, المرجع السابق , أحمد بنيني   1
18_19  
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تجاوزات تتعلق باستعمال  أيةعلى الانتخابات طيلة الحملة الانتخابية  للإشرافكما لم تسجل اللجنة الوطنية 

 .2لرموز الدولة الإساءة أوالمساجد 

و الواجبات الملقاة  للمرشحيناللجنة على الحملة الانتخابية في مراقبة مدى احترام الحقوق المقررة  اشرفذن يتحدد إ

و لو باستعمال , تنفيذية  إداريةباتخاذ قرارات ,  الإخطاراتعلى عاتقهم بمعاينة الخروقات و التحقيق فيها و الفصل في 

  :من اجل, لفائدة المتدخلين في العملية الانتخابية أوضد , القوة العمومية بتسخير من النائب العام 

 .فرض الالتزام بالواجبات  •

 .بالكف عن الخروقات إلزام •

 .النائب العام بالوقائع التي تحتمل وصفا جزائيا إبلاغ •

  3.تسييرها اختصاصوحدها  للإدارةمع مراعاة عدم التدخل في سير العملة الانتخابية التي يعود 

آلية الرقابة الوقائية  أنيتبين , أثناء الحملة الانتخابية  على الانتخابات للإشرافط اللجنة الوطنية لنشا كخلاصة

القضائي  الإشرافو بالرغم من حداثة التجربة في مجال , المستحدثة بموجب القانون العضوي للانتخابات في هذه المرحلة 

و المخالفات للضوابط القانونية للحملة الانتخابية من المعنيين  كان لها دورا ايجابيا في التقليل من بعض التجاوزات, 

على وقف عمليات التعليق الفوضوي للملصقات  أساساحيث تركزت قرارات اللجنة , بالانتخابات التشريعية و المحلية 

ات و كذا القوائم السياسية المشاركة في الانتخاب الأحزابوهي تجاوزات تورطت فيها اغلب , المخصصة لها الأماكنخارج 

  .و المرشحين للنصوص القانونية  الأحزابو قد بينت الوثائق و القرارات جهل الكثير من , الحرة 

  

                                                                                                                                                                                                    
1
http://www.cnse.dz/?p=decision_periode2_  

  03ص , 2012ماي  07بتاريخ ,  6707عدد , على الانتخابات لجريدة الخبر للإشرافانظر تصريح رئيس اللجنة الوطنية   2
03ص, المرجع السابق, ملاح عبد الحق 3  
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  مرحلة الاقتراع: المطلب الثالث

الأخذ به و تطبيقه خلال القرن التاسع عشر و بداية  إلىيعد مبدأ الاقتراع هدفا ديمقراطيا تسابقت معظم الدول 

  1السلطة في الدول الديمقراطية إسناداكبر عدد من المواطنين في عملية  إشراكن اجل م, القرن العشرين 

الفرع ( واكب المشرع الجزائري ذلك من خلال تأطير و تنظيم عملية الاقتراع , و سعيا لمواكبة التطورات الحاصلة

على  الإشرافالمشرع للجنة  داثبإحو . جميع مراحلها للرقابة ضمانا لسلامة العملية الانتخابية إخضاعو ) الأول 

التي تسعى جاهدة لتحقيق قدر من ) الفرع الثاني (  الأخيرةهذه  أولوياتعملية الاقتراع ضمن  أصبحت,الانتخابات 

  .المصداقية على مجريات التصويت و فرز النتائج 

  الإطار التنظيمي لعملية الاقتراع: الفرع الأول

تناول ,بعنوان الاقتراع الأولفصلا كاملا  ضمن الباب  01_12ون العضويخصص المشرع الجزائري من خلال القان

  .و عمليات التصويت و التصويت بالوكالة, بالشرح العمليات التحضيرية التي تسبق يوم الاقتراع

  العمليات التحضيرية للاقتراع: أولا

الثلاثة  الأشهروم رئاسي في غضون هو استدعاء الهيئة الناخبة عن طريق مرس الإطاريتخذ في هذا  إجراء أول أن

و يقصد بالهيئة الناخبة مجموع المواطنين الذين لهم حق  المساهمة في الانتخاب و . الانتخابات إجراءالتي تسبق تاريخ 

كما يتم تحديد عدد الدوائر الانتخابية التي يجري .2مجموعة الشروط التي تتطلب قوانين الانتخاب توافرها في كل ناخب 

حيث يوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية و ما يتطلبه  ,الاقتراعفيها 

  عدد الناخبين

  

                                                           
  229ص,مصر, دط,)الحقوق و الحريات العامة,الحكومة ,ة الدول(التنظيم السياسي أسس,النظم السياسية , عبد الغني بسيوني عبد االله  1

38ص, 1991-1990,جامعة بغداد ,الانظمة السياسية : علي غالب العاني,صالح جواد الكاظم 2
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  عمليات التصويت: ثانيا

إلا أنه يمكن تمديد الآجال  ,عام كمبدأتدوم مدة الاقتراع يوما واحدا بتحديد ساعة بداية و اية عملية التصويت  

يمارس الناخبون حق الاقتراع . تشتت السكان أو لأي سبب استثنائي آخر و, التصويتلات كبعد مكاتب في بعض الحا

لأن الناخب في مثل هذه الحالة يعتبر مسؤولا عن الصوت , بكل سرية نظرا للطابع الشخصي و السري لعملية الاقتراع 

توضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع , قا لمبدأ السرية و تحقي, لتفادي التأثير على رأيه  الأعينالذي أدلى به بعيدا عن 

  .الإدارةتوضع بداخلها تقدم من قبل  أظرفهالتصويت و  أوراق

يبدأ فرز الاصوات , و اكتمال المدة المحددة قانونا لعملية التصويت ,  بعد انتهاء الناخبين من الادلاء بأصوام 

و تجري عملية الفرز إلزاما داخل مكتب ,غاية انتهائه تماما بصفة علنية  إلىمباشرة و يكون بشكل متواصل دون انقطاع 

  التصويت 

   التصويت بالوكالة: ثالثا

الناخب يوكل شخصا واحدا ينوب  أن أي, لقد منح المشرع الجزائري لبعض الناخبين حق ممارسة التصويت بالوكالة

لكن المشرع اشترط على الناخب . قوقه المدنية و السياسيةمتمتعا بح الأخيريكون هذا  أنشرط , عنه في عملية التصويت

  :1الفئات التالية لإحدىيكون منتميا  أن

 أو الذين يعالجون في منازلهم/ المرضى الموجودون بالمستشفيات و  •

 العجزة أوذوو العطب الكبير  •

الذين يلازمون أو الذين هم في تنقل أو /و إقامتهمالعمال و المستخدمون الذين يعملون خارج ولاية  •

 أماكن عملهم يوم الاقتراع

                                                           

.المتضمن نظام الانتخابات 01_12من القانون العضوي  53المادة  1  
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 الأصليةالطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج ولايتهم  •

الجمارك الوطنية و مصالح السجون  مستخدموالوطني و الحماية المدنية و  الأمنالجيش الوطني و  إفراد •

  .عملهم يوم الاقتراع أماكنو الحرس البلدي الذين يلازمون 

  اللجنة يوم الاقتراععمل : الفرع الثاني

قبل  سواء, الانتخاباتعلى  للإشرافخص المشرع الجزائري عملية التصويت برقابة وقائية تمارسها اللجنة الوطنية  

التي  الإخطاراتتلقائيا أو عن طريق  سواءذلك  إطارتتدخل اللجنة في .افتتاح عملية التصويت أو أثناء و بعد التصويت

  .دخلة في العملية الانتخابيةالمت الأطرافترفع من قبل 

  نشاط اللجنة يوم الاقتراع: أولا

تم التركيز بشكل كبير  ,مهامها أداءعلى الانتخابات تحقيق نوع من الفعالية في  للإشرافسعيا من اللجنة الوطنية 

قصد التواجد الفعلي في  ,حيث تمت تعبئة كل موارد اللجنة المادية منها و البشرية, أهميةعلى هذه المرحلة لما تتمتع به من 

ابتداءا من معاينة افتتاح مراكز و مكاتب , اكبر عدد ممكن من مكاتب و مراكز التصويت من خلال مراحل الاقتراع

التصويت و ما يتخلله من مراقبة لتوافر الوسائل المادية للاقتراع لاسيما القوائم الانتخابية و الصناديق الشفافة و المشمعة و 

 أيضاو الوقوف , و كذا تواجد مؤطري مكاتب التصويت وفق قرارات مصالح الولاية  بالمرشحينت الخاصة أوراق التصوي

حضور  أيضاو , ثم انتهاءا بمعاينة اختتام الاقتراع في الوقت المحدد قانونا,على مجريات التصويت و مدى مطابقتها للقانون 

  .1ائجللنت الأولي الإعلانعمليات الفرز و تسليم المحاضر و 

                                                           
  14ص,االس الشعبية البلدية و الولائية  أعضاءعلى انتخاب  للإشرافمشروع تقرير حول نشاط اللجنة الوطنية   1



التشريعية و  ا5نتخاباتعلى ضوء  ا5نتخاباتلNشراف على الفصل الثاني تجربة اللجنة الوطنية 
 2012المحلية سنة 
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و قصد الانتقال يوم الاقتراع يتعين الحصول مسبقا على قرار الوالي المحدد لمراكز الاقتراع الذي سيكون منطلق مخطط 

    1من الناخبين المسجلين الأكبرلزيارة المراكز ذات العدد  الأولويةتبعا لذلك تعطي  و, مساعديهااللجنة و  أعضاءانتشار 

المخول  بالإشرافالاكتفاء فقط  و, التامديها في عملهم على الالتزام بالحياد اللجنة و مساع أعضاءو قد حرص 

  .العملية الانتخابية مهما كانت الظروف إدارة إلىلهم قانونا دون التجاوز 

  القرارات الصادرة عن اللجنة: ثانيا

 البلاغاتعدد لابأس به من و 2 الإخطاراتتلقت اللجنة بمناسبة الانتخابات التشريعية و المحلية عدد كبيرا من 

المادية لعملية  الإجراءاتعدم احترام  الإخطاراتتتضمن هذه . الموجهة للنيابة العامة للوقائع التي قد تحتمل وصفا جزائيا

  .التصويت

القرارات الصادرة عن اللجنة بمناسبة عملية التصويت حول عدم مطابقة صندوق الاقتراع للمواصفات  أهمتمحورت 

مكاتب التصويت  أعضاء أداءالمحددة قانونا و عدم  الأماكنمكاتب التصويت في  أعضاءة و عدم نشر قائمة القانوني

  .وجه مما يؤثر على نزاهة و سلامة العملية الانتخابية أكمللمهامهم على 

     

  

  

  

  

                                                           

8ص,المرجع السابق , دليل الاشراف على الانتخابات التشريعية 1  
2Union européenne mission d’observation. Op.cit. P32  
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ا لجهات الرقابة المتعددة ،و ذلك ما سعى المشرع الجزائري إلى ارتبطت نزاهة العملية الانتخابية بمدى خضوعه        

تكريسه في ظل جملة الإصلاحات السياسية التي تبناها النظام في أعقاب هبوب رياح الربيع العربي ،و لعل أبرز ما جاء به 

ذا الأخير الذي المتعلق بنظام الانتخابات ،ه 2013جانفي  12المؤرخ في  01-12في هذا الإطار القانون العضوي 

استحدث آلية جديدة في مجال الرقابة على العملية الانتخابية و هي الإشراف القضائي على الانتخابات ، و يقصد به 

تأطير و تسيير أعضاء السلطة القضائية مل مراحل العملية الانتخابية لضمان حسن سيرها ،دون التدخل في مجرياا لأن 

و سعيا من المشرع تحقيق انتخابات حرة و نزيهة ،أحدثت اللجنة الوطنية .  دارة الانتخابيةذلك يعد اختصاصا أصيلا للإ

  .للإشراف على الانتخابات

إن تجربة الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية و المحلية ، خلصت إلى أن هذا الإجراء حقق نوعا ما المقصد 

و من أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراسة تجربة الإشراف القضائي . في المساهمة في حسن سير العملية الانتخابية

  :على العملية الانتخابية في الجزائر ما يلي

اعتماد آلية الإشراف القضائي على العملية الانتخابية ساهم بشكل كبير في تحقيق نوع من الشفافية و  �

 .2012لية لسنة النزاهة و المصداقية في الانتخابات التشريعية و المح

إدخال العنصر القضائي ضمن تشكيلة كل من اللجان الانتخابية الولائية و البلدية ، و اللجنة الانتخابية  �

 .الإدارية حقق مصداقية معتبرة في عمل اللجان

، فإن الإستحقاقين  01- 12مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية التي أجريت قبل صدور القانون العضوي  �

، اتسما بقدر من النزاهة  و الشفافية ، ولعل الفضل في  2012التشريعي و المحلي لسنة الانتخابيين

 .ذلك يعود إلى منح القضاء مهمة الإشراف على العملية الانتخابية
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و أخيرا و على ضوء تجربة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في الاستحقاقين التشريعي و المحلي ، و        

ع من الشفافية و المصداقية على العملية الانتخابية ، ارتأينا تقديم جملة من الاقتراحات نوردها على النحو لإضفاء نو 

  :التالي

توسيع مهام اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، لتصبح كل العملية الانتخابية خاضعة للإشراف  �

ذلك يتحقق نوع من الانسجام في التدخل و ب. القضائي من بدايتها إلى ايتها لاسيما يوم الاقتراع

القضائي في الإشراف على الانتخابات، و بالتالي يتم تجاوز حالة عدم الانسجام و تداخل عمل مختلف 

اللجان و الهيئات المكلفة بالإشراف على الانتخابات بما يحقق الإشراف الفعلي للعملية الانتخابية بكل 

 .شفافية و نزاهة و مصداقية

لطابع النهائي على قرارات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، و جعلها غير قابلة لأي إضفاء ا �

 .طعن ما عدا التظلم أمامها

فتح مراجعة القوائم الانتخابية و الفصل في كل الاعتراضات المتعلقة بالتسجيل و الشطب طيلة السنة،  �

 .الوطنية للإشراف على الانتخاباتالأمر الذي يدعو إلى إضفاء طابع الديمومة على اللجنة 

 .تلقي ملفات الترشح و الفصل في الاعتراضات المتعلقة ا �

مراقبة مجريات عملية الاقتراع، بحيث تسند رئاسة مراكز التصويت عبر الوطن لقضاة من مختلف الجهات  �

 .ين القضائيينالقضائية، و رئاسة مكاتب التصويت إلى مساعدين من أمناء الضبط و الموثقين و المحضر 

 

 :إعادة هيكلة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على النحو التالي �

  لجنة الشؤون التنظيمية_                   
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  لجنة مراجعة القائمة الانتخابية_                   

  لجنة الترشيحات_               

  لجنة مراقبة الحملة الانتخابية_               

  لجنة رصد النتائج _               

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

نشودة سارعت الجزائر إلى تبني جملة من الآليات لتفعيل أصبحت نزاهة الانتخابات سمة من سمات النظم الديمقراطية الحديثة ،تقاس ا مدى ديمقراطية الدولة ؛و بغية الوصول إلى تلك النزاهة الم    
و تجسيدا .هاحيث اعتمدت مبدأ الإشراف القضائي على العملية الانتخابية ،والذي يقصد به تأطير و تنظيم مجريات العملية الانتخابية بما يضمن حسن سير . ة الانتخاباتو تكريس نزاهة و شفافي

نتخابات تتشكل حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية ،توضع بمناسبة كل لهذا المبدأ ،و في إطار الإصلاحات السياسية التي باشرها النظام ؛ أحدث المشرع اللجنة الوطنية للإشراف على الا
ة قاض ،الأمر الذي جعلها تعد إحدى اللجان كما أحدث المشرع أيضا تغييرا في تشكيلة اللجان الانتخابية المحلية من خلال إضفاء الطابع القضائي عليها ،حيث يترأس كل لجنة انتخابي. اقتراع،

  .عملية الانتخابيةالمشرفة على ال
ما ظهر من خلال تجربة اللجنة الوطنية للإشراف و لا شك أن إسناد مهمة الإشراف للسلطة القضائية ساهم بشكل كبير في تحقيق قدر من النزاهة و الشفافية على العملية الانتخابية ،و هو    

ت هذه الأخيرة دورا هاما من خلال الوقوف على مراحل العملية الانتخابية من مرحلة إيداع الترشيحات ،مرورا بمرحلة ، حيث لعب 2012على الانتخابات في الاستحقاقين التشريعي و المحلي سنة 
  الحملة الانتخابية ،وصولا إلى أهم مرحلة و هي يوم الاقتراع

  لجان الانتخابية المحلية ،  ،الحملة الانتخابية ،الاقتراعالانتخابات ،الإشراف القضائي ،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، ال: الكلمات المفتاحية   

Résumé : 
   L’intégrité des élections est devenue une caractéristique des systèmes démocratiques modernes, elle a pour objectif de 
mesurer la démocratie de l’état, et afin d'atteindre cette intégrité, l’Algérie adopte un certain nombre de mécanismes à 
arriver à la transparence des élections, à savoir le principe de la supervision judiciaire du processus électoral, qui vise  
organiser le déroulement du processus électoral afin d'assurer un bon fonctionnement. Et pour La concrétisation de ce 
principe dans le cadre des réformes politiques le législateur du Comité national est chargé de superviser les élections 
composées exclusivement de juge désigné par le Président de la République, à l'occasion de chaque scrutin placé il  a 
également un changé la composition des commissions électorales locales, en conférant un caractère judiciaire, où chacun 
dirigé par une commission électorale juge, qui en font l'un des comités qui supervisent le processus électoral. 
   Il ne fait aucun doute que de confier la tâche de superviser le système judiciaire a contribué de manière significative à 
atteindre une certaine équité et à la transparence du processus électoral, et  démontré par l'expérience de la commission 
nationale chargée de superviser les élections au niveau législatif et local en 2012, où elle a joué le un rôle important en se 
tenant sur les étapes du processus électoral à partir de l'étape de dépôt des candidatures, en passant par la phase de la 
campagne électorale,  vers la scène principale qu’est est le jour du scrutin. 

   Mots clés : élections ,supervision judiciaire ,scrutin ,compagne électorale ,comission nationale de supervision des 
élections , 

Sammury : 
Integrity of the elections has become a feature of modern democratic systems,it measures the extent of a democratic State; 
and in order to reach that desired integrity Algeria adapted a number of mechanisms to activate and devote the integrity and 
transparency of the elections quickly. Where it adopted the principle of judicial supervision of the electoral process, which is 
intended to frame and organize the course of the electoral process so as to ensure its good movement. 
As an embodiment of this principle, and in the context of the political reforms initiated by the system; latest legislator of the 
National Comission to oversee the elections exclusively composed of judges appointed by the President of the Republic, 
placed on the occasion of each ballot . The legislator also a changed the composition of the local electoral commissions by 
conferring a judicial nature, where each electoral commission is headed by a judge,that what make it one of the committees 
that overseeing the electoral process. 
There is no doubt that assigning the task of supervising to the judiciary contributed significantly take part in achieving a 
degree of fairness and transparency of the electoral process, andthat what appeared through the experience of the national 
comitee to oversee the elections in legislative and local levels in 2012, where she played an important role through standing 
on the stages of the electoral process from the stage of filing the nominations passing through the electoral campaign, 
reaching the main phase which is the day of the election. 

  Keywords : elections ,National Comission of Supervising the elections ,electoral compaign , scrutin 
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  01الملحق رقم 

   *مرحلة إيداع الترشيحات

  المادة  الهيئة المختصة  الموضوع

رفض التمكين من الاطلاع على القائمة الانتخابية 

  أو التسليم/و

  18  الوطنية للإشراف على الانتخاباتاللجنة 

  89  المحكمة الإدارية   عدم القابلية المؤقتة للانتخاب

  90  المحكمة الإدارية  عدم استيفاء شروط الانتخاب

  91  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  رفض استلام قائمة المترشحين

  91  الانتخابات اللجنة الوطنية للإشراف على  رفض استلام قائمة المترشحين

  92  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  الامتناع أو المماطلة في التصديق على جمع التوقيعات

  93  المحكمة الإدارية  قبول الترشح خارج الآجال

 

  2012دليل الإشراف على الانتخابات التشريعية ،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ،*
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  02ملحق رقم 

  *رحلة الحملة الانتخابيةم

  المادة  الهيئة المختصة  الموضوع

   188  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  القيام بالحملة خارج الآجال المحددة قانونا

  190  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  إجراء الحملة الانتخابية بلغة أجنبية

  191  الوطنية للإشراف على الانتخابات اللجنة  عدم احترام البرنامج الانتخابي

  194  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  نشر و بث سبر الآراء خارج الآجال المرخصة

  199  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  الاستعمال السيئ لرموز الدولة

  197  شراف على الانتخاباتاللجنة الوطنية للإ  الدعاية الانتخابية في الأماكن غير المسموح ا

المنازعة في استعمال ممتلكات و وسائل الشخص 

  المعنوي

  196  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات

 

  .2012دليل الإشراف على الانتخابات التشريعية ،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ،*
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  03الملحق رقم 

 *مرحلة الاقتراع

  المادة  لمختصةالهيئة ا  الموضوع

  27  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  عدم تعليق قرار توزيع الناخبين على مكاتب التصويت  

  31  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  خرق مبدأ السرية و الشخصية

  34  اباتاللجنة الوطنية للإشراف على الانتخ  المنازعة غي عدم وجود و شرعية القائمة الانتخابية

  48  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  مخالفة الشروط القانونية لعملية الفرز

  48  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  عدم علنية الفرز

  49  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  منع ممثلي المترشحين من حضور عملية تعيين الفارزين

  54  المحكمة الإدارية  الةالطعن في شرعية الوك

  

  .2012دليل الإشراف على الانتخابات التشريعية ،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ،*
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  القرآن الكريم: أولا

  القوانين: ثانيا
المتعلق بنظام  2012يناير 12ل  الموافق 1433صفر  18المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم _   

  الانتخابات

يحدد سير و تنظيم اللجنة  2012فبراير  11ربيع الأول الموافق ل  18المؤرخ في  68-12المرسوم الرئاسي _   
  .الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية 

فق ل االمو  1433ربيع الثاني  06في للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المؤرخ النظام الداخلي _   
  .2012فبراير  28

  الكتب: ثالثا
  باللغة العربية/ 1

الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية ،دراسة مقارنة يالقانون إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن، _   

  .2007،المكتب الجامعي الحديث ،مصر ، الفرنسي

،دار الراية للنشر و  ية التحول الديمقراطي في الخبرة العربية المعاصرةالانتخابات و عملبوحنية قوي ،_   
  .2012التوزيع، الأردن ،

،دار الفكر الجامعي للنشر ،مصر  الإسلاميةالنظم السياسية ، الدولة و الحكومة في ضوء لشريعة داود الباز، _   
،2006  

،المنظمة العربية لمكافحة  ها و آلياتها في الأقطار العربيةالنزاهة في الانتخابات البرلمانية ،مقوماتيحي الجمل ،_   
  .2008الفساد و مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة الأولى ،بيروت ،

  2003،دار الجامعة الجديدة ،مصر ، مبادئ الأنظمة السياسيةمصطفى أبو زيد فهمي ،_   

،الطبعة الأولى ،دار الكتب و الوثائق القومية الرسمية ،الجزء الأول  من فقه الانتخابمصطفى أحمد أبو الروس ،_   
  .2011،مصر ،

،المكتب الجامعي الحديث  حقا الانتخاب و الترشيح و ضماناتهما ،دراسة مقارنةمنصور محمد محمد الواسعي ،_   
  .2009،مصر ،

،الطبعة  النظام الانتخابيالنظم الانتخابية ،دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي و عبدو سعد و آخرون ،_   
  .2005الأولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان ،

  .1997،جماعة تنمية الديمقراطية ،مصر ،إصلاح النظام الانتخابي نجاد البرعي ،_   

  .1991- 1990،جامعة بغداد ، الأنظمة السياسيةصالح جواد الكاظم ،علي غالب العاني ،_   
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الحقوق و الحريات _الحكومة_النظم السياسية ،أسس التنظيم السياسي ،الدولة ،عبد الغني بسيوني عبد االله_   

  .،الدار الجامعية ،مصر العامة

،الطبعة الاولى ،مركز  الانتخابات الديمقراطية و واقع الانتخابات في الأقطار العربيةعلي خليفة الكواري ،_   

  . 2009دراسات الوحدة العربية ،بيروت 

،الطبعة الأولى،دار دجلة للنشر و الانتخابات ضمانات حريتها و نزاهتها،دراسة مقارنةالعبدلي،سعد مظلوم _   

 .2009التوزيع،الأردن،

على  للإشراف، اللجنة الوطنية التشريعية الانتخاباتدليل الإشراف على , الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  _  

 .2012الانتخابات 

  .2012دليل الرقابة على الانتخابات الفلسطينية للإعلاميين يبرت الألمانية ، مؤسسة فريدريش إ _  

  

  باللغة الأجنبية/ 2  

    _ Aissa khelladi, Démocratie à l’Algérienne, les leçons d’une élection, 

MARSA, Alger ,2004. 

_ Jean-Claude Bastion, Nicole Chabannier, le droit des élections locales, 

système collectivité locales, LGDJ, Paris ,2004.  

  المقالات العلمية: رابعا 

  باللغة العربية/1

مقالة ) الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية في ظل الإصلاحات السياسية في الجزائر(أحمد بنيني ،_   

،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح  2013منشورة،دفاتر السياسة و القانون ،العدد الثامن ،جانفي 

  .،ورقلة
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،أيلول  10- 09،مجلة الباحث الإعلامي، العدد)التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية(أحمد فاضل حسين،_   

  .،كلية الحقوق ،جامعة ديالى العراق2010

حث في المعوقات و أهم عوامل التفعيل ب:الانتخابات و التمثيل البرلماني في الجزائر(بركات أحمد، _   

،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة قاصدي 2011،دفاتر السياسة و القانون،عدد خاص،أفريل )2007_1997

  .مرباح ورقلة

،مجلة المفكر،العدد الخامس،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة )الرقابة على العملية الانتخابية(فريدة مزياني،_   

  .محمد خيضر بسكرة

مقدمة في إطار اليوم غير منشورة ،مداخلة )الحملة الانتخابية،جوانبها القانونية و المادية(ملاح عبد الحق،_   

  .،الجزائر 31/10/2012التحسيسي حول مرحلة الحملة الانتخابية بنادي الصنوبر في 

  

  باللغة الأجنبية/ 2

 _ Nathalie Bernard-Maugiron ,( les juges et la supervision des élections 

de 2005 ,CEDEJ ,3eme série n07 ,2011. 

  التقارير: خامسا

  باللغة العربية/ 1

مشروع تقرير حول نشاط اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية،_   

  .2012ائر،،الجز أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية

الانتخابات الرئاسية و التشريعية و ( تقييم إطار تنظيم الانتخاباتالمنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية،_   

  .2007،الجزائر) الاستفتاءات و الانتخابات الولائية والجماعية
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ابات التشريعية في الجزائر،تقييم الاصلاحات السياسية و نتائجها المحتملة بعد الانتخعبد القادر عبد العالي،_   

  .2012،المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات،قطر،مايوحالة

،المرصد اليمني لحقوق التقرير التحليلي للرقابة على الانتخابات الرئاسية و المحلية في اليمن عادل مجاهد الشرجي،_  

  .2007الانسان،صنعاء،

  .2000 ة،سنلانتخابات،مؤسسات لإدارة الحكمأجهزة إدارة ابنتور،- رفائيل لوبيز_   

  باللغة الأجنبية/ 2

_ Union Européenne, mission d’observation électorale, rapport 

finale,Electionslégislatives,Algerie,2012.  

  الرسائل الجامعية: سادسا

مذكرة  ، و مبدأ حياد الإدارة1997 دور اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات انطلاقا منسكفالي مريم،_     

 .2005_2004ماجستير ،كلية الحقوق،بن عكنون،جامعة الجزائر،عام

  المقابلات و الجرائد: سابعا

،عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية و المحلية،الجزائر، بتاريخ  السيد نويزي ابراهيممقابلة مع _   

  .2013أفريل  01

  .الخبرجريدة _   

  المواقع الإلكترونية: ثامنا

http://www.cnse.dz/?p=decision_periode2_  _ 

http://www.cnse.dz/?p=decision_periode2_
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